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الآثار الاقتصادية لنظام الميراث 


في الشريعة الإسلامية 
al‏ 
yal‏ سلامة Mee‏ نواصرة 
إشراف 
الدككو کیال حطاب - ریسا 
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الآثار الاقتصادية لنظام الميراث 


في الشريعة الإسلامية 
إعداد 
ناصر سلامة Aas‏ واصرة 
بكالوريوس lag ye‏ الجامعة الأردنية ١۹۹١م‏ 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص الاقتصاد 


والمصارف الإسلامية في جامعة اليرموك؛ اربدء الأردن 


وافق عليها 1 
لاقام 
كمال حطاب cresersserseaylodoeon es‏ رقا ليميا 
أستاذأ مشاركاً في الاقتصاد الإسلامي؛ جامعة igo yall‏ 
زكريا القضاة 20000 ل 0 ىم مشرفا مشاركا 
أستاذأ مشاركاً في الفقه» جامعة اليرموك 
سعيد الحلاق مس سب ...عضو لجنة إشراف 

أستاذاً في الاقتصاد؛ مجامعة اليرموك 

عبد الهادي النجار 200 E E‏ عضواً 


: أستاذاً في الاقتصاد؛ جامعة اليرموك 


عبد الرؤوف خرابشة E‏ امك ان ق 
أستاذاً في الفقه وأصوله. جامعة اليرموك 
تاريخ تقديم الرسالة 
[Vo‏ محرم/ 174اه 
ملام 


لرا 


]| إلى الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... إلى الذين قاموا 
0 إذ قعد الناس ... وتقدموا إذ نكص الناس ... وبذلوا إذ بخل 
]| الناس ... إلى الذين نفضوا غبار المذلّة والهوان عن جبين 
0 هذه الأمة ... إلى الذين سطروا .... ويسطرون تاريخ هذه 
الأمة بحروف من نور ... إليهم إذ هجروا الملذات وتركوا 
الهوى والسقطات وهبوا يحملون هم Aol‏ ويعيدون لها 
عزتها وكرامتها .... إليهم S|‏ حملوا اللواء بكل رجولة وإباء 
| فأغاظوا أصنام العصر وما زالوا .... إليهم والى كل من سار 
0 درب العزة والإباء .. أهدي عملي هذا 


شكر pity‏ 
a‏ الحمدلله الذي أعطى فوفى» وقدّر فهدی» وحث على العمل Kay‏ والشکی 
تأثاب في الدنيا )62 سبحانه جل ey‏ الشائل:" وقليل من عبادي 
الشكور"[سباً: ]» اللهم لك الحمد مدا كيرا Gly‏ نعمك» ولك الشكر 
على ما أغمث؛ سبحانك أنث Lae‏ ورازقنا لا حصي tS‏ عليك Weil‏ 
eal‏ على had‏ وأنت سبحانك العزيز الحكيم. 

pa‏ بالشكر لكل من ساعد في إغام هذا المسل» وأخخص بالشكر 
اللدكثور كمال حطاب والدکلور shal USS‏ لتكرمهماء بالإشراف على Bley‏ 
حيث قدما النصائم والملاحظاث المهمة الني ساعدت ف pli‏ هذا البحث» كما 
أشكر الدكتور سعيد الحلا والدكتور عبد الرؤوف خرابشة والدكثور عبد 
gout‏ النجار aby‏ مناقشة هذه الرسالة .كما اشكر اخي وشتيفي a‏ 


شهاب" الذي ساهم بالدعم المادي وال معنوي لإقام هذا العمل. 
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رسالة ماجستير بجامعة اليرموك ١١٠1م‏ 
(المشرفان .د كمال حطاب؛ و.د زكريا القضاة) 


تهسدف هذه الرسسالة إلسى إبراز الآثار الاقتصادية لنظام الميراث في الشريعة الإسلامية 
وتوضسيحهاء وذلك من خلال الإشارة بشكل موجزء انظام الميراث في الشريعة الإسلاميةء ثم استنباط 


Sd Le‏ مسن الخصائص الاقتصادية لنظام الميراث مثل: الكفاءة؛ والعدالة وإعادة التوزيع وتحقيق 


التكافل الاجثماء ي وغبرها من الخصائصء ثلا ذلك مناقشة مجموعة من الشبهات التي أثارها 
الاشتراكيون وغيرهم؛ مثل قولهم إن الميراث يعمل على ذهاب الكفاءة الاقتصادية من خلال التفتيت 
غير الاقتصادي ومسئل فولهم إن نظام الميراث بخس حق المرأة وأعطاها نصف نصيب الرجل 
وغسيرها من الشبهات» وقد بين الباحث مدى بطلان هذه الشبهات بالدليل القاطع» ثم بعد ذلك انتقل إلى 
بيان الأثار الاقتصسادية لنظام الميراث؛ فأوضح أثر نظام الميراث على الاستثمار cay‏ أن نظام 
المسيراث يعد la‏ للاستثمار؛ كما بّن أثر نظام الميراث على الادخار وأثبث أن نظام الميراث حافق 
للادخارء كما اثبت أن للميراث gf‏ 1 إيجابياً على سلوك الوارث والمورّث؛ ثم انتفل إلى بيان أثر نظام 
المبراث على الستوزيع وذلك من خلال بيان علاقة الميراث بهيكل التوزيع واثبث أن هناك أثراً 
انحا للميراث في إعادة التوزيع؛ كما oly‏ أن الميراث يحقق أهداف الإنفاق العام فهو بذلك حافز 
للإنفساق العام وذلك من خلال ميراث بيث المال وغيرها من الوسائل؛ ثم ختم الرسالة ببيان اثر نظام 
المسيراث على النئمسية وذلك من خلال بيان مدى انسجام أهداف نظام الميراث مع أهداف التلمية, 
وذلك بعد بيان مفهوم التنمية ومقوماتها وأهدافها؛ وبذاك يكون قد أثبت إيجابية نظام الميراث لكل من 


الاستتمار و الادخار والتوزيع والإنفاق العام والتنمية؛ وهذا ما كانت تهدف إليه هذه الرسالة. 


الكلمات المفتاحسية؛ المير اث الإسلامي؛ الآثار الاقتصادية؛ خصائص الميراث؛ الادخار والاستثماںء 


التوزيع» التنمية؛ الإنفاق العام. 
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Abstract 


The present study aims highlight and explain the economical 
impacts of the inheritance system in the Islamic Sharia by referring 
briefly to the this system. ‘Then to extract, what possible, the economical 
characteristic of the inheritance system such as efficiency, justice, the 
redistribution and achieving the social solidarity and so on. 


This is followed by a discussion for some claims raised by the 
Socialists and some others say that the inheritance system works to finish 
the economical efficiency by the uneconomical frittering, and by their 
claim that the inheritance system injustices the woman and gives her half 
of the man’s share, as well as other doubts. 


The researcher showed, by suing the clear evidence, the nullity of 
the above claims. He, then, moved ما‎ state the economical impacts of the 
inheritance system. He showed the effect of the inheritance system on 
investment, and he proved that the this system is a motive for investment. 
He also showed the system’s impacts on the savings, and proved also that 
it is a motive for the savings. Additionally, the researcher proved that the 
inheritance system has a positive effect on the behavior of both the 
inherited and the inheritor. 

The researcher stated the effect of the inheritance system on the 
distribution by identifying the relationship between the inheritance with 
the distribution’s structure, and he proved that there is a clear effect of the 


inheritance on the redistribution. He also showed that the inheritance 
achieves the aims of the public disbursement, and by this, it is a motive 
for the public disbursement through the inheritance of treasury, Bail Al - 
Mal, and other methods. 

The researcher concluded his study by stating the effect of the 
inheritance system on the development through stating the range of the 
harmony of the inheritance system with the aims of the development, 
afler showing the concept of the development, its basis, sand its aims. By 
this, he proved positively the inheritance system for investment, the 
savings, the distribution, the public expenditure, and the development, 
which is the aim of the study. 


The key words: inheritance Islam, the economical impacts, 
characteristics of inheritance, savings, investment, distribution, 


development, public expenditure. 


المقدمة: 

الحمدلله الذي انزل الكتاب بالحق» مفصلاً بالآيات والأحكام؛ سبحانه أنزله شرعة 
ومنهاجأء فيه الهدى cally‏ فيه الخير ليذه البشرية؛ فإن Cae‏ به والتزمته Shan y Vp‏ فجت 
من عذاب الله وسخطهء geal y‏ واسلم على رسوله محمد الهادي البشير الذي جاء ليخرج 
السناس من الظلمات إلى النور» الذي جعله الله رحمة للعالمين» iby‏ جاء تفصيل للانزيل؛ 


وبإتباع yd Laas‏ للعباد والبلادء فسلام الله عليك يا رسول ال أسال الله تعالى أن يغفر 


: : 
الزلات ويتجاوز عن ULL‏ إنه على كل شيء قدبر وهو سبحانه الموفق البصير» فله الشكر 
على كل حال. 


يعتبر نظام المسيراث في الشريعة الإسلامية أحد الأنظمة الإسلامية الفريدة والتي 


نميزت الشريعة الإسلامية بها عن بافي الشرائع السماوية والنظم الوضعية؛ كيف لا وقد فصئل 
الله سبحائه أحكام المبراث تفصيلاً دقيقاً في آيات القران الكريم ولم يدع مجالاً لعقول البشر 
لتحديد أنصبة الورثة مما ضفي عليه صفة الربائية والتي من ظلالها أن رب البشر - وهو 
أعلسم بهم- قد وضع نظاماً للمبراث يناسب الطبيعة البشرية ويكون حافزأ لهذا الإنسان لبكون 
خلسيفة الله في الأرض كما أراد الله تبارك وتعالىء ففي هذا النظام حددت أنصبة الورثة بحيث 
تتمثل فيها العدالة وبكل سهولة ويسرء كما حفظ حقوق الصغار والكبار والذكور والإناث. 

ويسعى هذا البحث لإبراز أهم الآثار الاقتصادية لنظام الميراث في الشريعة 
الإسلاميةء وخاصة أثساره على الاسنثمار والادخار؛ والتنمية الاقتصادية وسلوك الوارث 
والمورث. 

فهذا البحث يتحدث عن الظاهرة الاقتصادية التي تنشا عن فقه الميراث. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

تبرز أهمية الموضوع من أهمية نظام الميراث الذي يعد أحد أنظمة الشريعة الإسلامية 
والذي يحمل كافة خصائص الشريعة الإسلامية كالربانية والشمول وغيرهاء وهذا النظام بتميز 
عن باقي أنظمة الشريعة الإسلامية أن الله تعالى فصل أحكامه في القران تفصيلاً دفيقاً سهلاً 
ولم يتركها لتقدير البشر. 


فهذا البحث محاولة للإجابة عن السؤال التالي: 

ما هي الآثار الاقتصادية لنظام الميراث في الشريعة الإسلاميةء أو بصيغة أخرى ما هو 

التحليل الاقتصادي للظاهرة الاقتصادية التي تنشأ عن أحكام الميراث. 

الدراسات السابقة: 
لم Boy‏ هذا الموضوع -بحسب اطلاع الباحث - بدراسات تفصيلية مستقلة وإنما هناك 

أبحاث نشير إشارات مختصرة إلى الموضوع وهي: 

)١(‏ كتاب رفيق المصري وهو بعنوان ale)‏ الفرائض والمواريث: مدخل تحليلي) حيث بحث 
في أحكام المسيراث مع محاولة تعليل الأنصبة الارثية» ويتكلم عن بعض خصائص 
الميراث بشكل مختصر جداً. 

وهذا البحث لم ينكلم عن الآثار الاقنصادية للميراث بشكل متكامل» وقد أوصى الباحث 

بالعناية بنظام المبراث على مستوى الرسائل الجامعية بشرط أن تكون متخصصة. 

)1( بحث شوقي دنيا وهو بعنوان (فسي ظلال البعد الاقتصادي والاجتماعي للميراث) حيث قدم 
هذا البحث إلى ندرة 'نظام المواريث في الإسلام" التي عقدت في مركز صالح عبدالله 
كامل للاقتصاد الإسلامي في ٤‏ صفر 1417ه/18 أبريل aX‏ 

حيث يشبر في بحثه إشارات مختصرة إلى اثر الميراث على سلوك المورث والوارث 
والإنفاق العام ولم يشر إلى آثار الميراث على التنمية والاسثثمار والادخار, 
وقد أوصى بان يبحث الموضوع بشكل موسع. 

(1) كتاب العلامة أبي حكيم عبدالله بن إبراهيم الخبري الفرضي» المتوفى سنة BEY‏ وهو 
بعنوان ( كتاب التلخيص في ple‏ الفرائض) تحقيق ناصر بن فخير «cgay gil‏ منشورات 
مؤشسة الرسسالة. يقع الكتاب في جزئين وقد تكلم فيه عن مفردات نظام الميراث في 
الشريعة الإسلامية؛ كاسسباب الميراث وموائعه والحقوق المتعلقة بالتركة وأصحاب 
الفسروض والعصسبات وذوي الأرحام وغيرها من المسائل المنفرقة» ولم يتحدث عن 
الأثار الافتصادية لنظام الميراث. 

(؛) كتاب أبو البقضان عطية فرج وهو بعنوان (حكم الميراث في الشريعة الإسلامية) من 
منشسورات دار الحرية في بغداد؛ الطبعة الثانية؛ Cys‏ تحدث في مقدمته عن الميراث 
عسند الأمسم السابقة كالرومان والبونان واليهود والقوانين الحديثة كالقانون الفرنسي 
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والألماني والإنجليزي ثم تحدث عن الميراث في الشريعة الإسلامية من حيث مفهومه 
وأركانه واسسبابه وموائعه وأصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام وغيرها من 


المسائل المستفرقة ولسم يتحدث عن الآثار الاقتصادية لنظام الميراث في الشريعة 
الإسلامية أو في غيرها. 

(5) كثاب الشيخ deal‏ محي الدين العجوزء وهو بعنوان (الميراث العادل في الإسلام بين 
المواريث القديمة والحديلة ومقارنتها مع الشرائع الأخرى) من منشورات مؤسسة 
المعارف» بيروت» الطسبعة الأولى» Cus‏ تحدث عن اهتمام الإسلام بعلم الفرائض 
والحقوق المتعلقة بالتركة والوصية ثم تحدث عن اختلاف الأمم في الميراث ثم عن 
أسسباب المسيراث وموائعه واصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام ثم عمل 
مقارنات بين الأنظمة الارثية وينقص هذا البحث أنه لم يتحدث عن الآثار الاقتصادية 
لنظام الميراث في الشريعة الإسلامية. 
والحقيقة أن هناك عد ات الدراسات في هذا الموضوع على هذا النحو والقاسم 

المشترك بينهاء أنها لم نتحدث عن الآثار الاقتصادية لنظام الميراث في الشريعة الإسلامية. 

منهج البحث: 
لقد استخدمث المنهج الوصفي لتوضيح خصائص نظام الميراث ودرجة ارثباطها مع 

الظواهر الأخسرىء حتى يمكن الوصول إلى استنتاجات وتعميمات تسهم في تفسير الظلواهر, 

ويتميز هذا المنهج في أنه يمذ الباحث بالمعلومات. وكذلك اسعلوماث. وكذلك اسستنباطي الذي 


ربط بين الا ياء وعللها. ولابد من استخدام المنهج التحليلي لاستنتاج الآثار وعلاقتها 
بالمفاهيم الأخرى» ولقد اعثمدت على كثير من الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة وغيرهاء 
وقد ذكرت تخريج نلك الأحاديث في حينه مع الاكتفاء بعزو ما كان في البخاري ومسل وقد 
بدات بفصل تمهيدي حول نظام الميراث في الشريعة الإسلامية ثم انتقلت إلى الفصل الأول 
حيث الخصائص الاقتصادية للميراث والرة على الشبهات الواردة عليه؛ وفي الفصل الثاني 
والثالسث أوضحت أثر نظام الميراث على الاستثمار والادخار وسلوك الوارث والمورث 


والتوزيع والإنفاق العام والثنمية ثم ختمت بالنتائج والتوصيات. 


نظام الميراث ني الشريعة الإسلامية 
المبحث الأول: مشروعية الميراث وأركانه وأسبابه وموانعه 
المطلب الأول: تعريف الميراث ومشروعيته 
المطلب الثائي: الحقوق المتعلقة بالتركة 
المطلب الثالث: أركان الميراث 
المطلب الرابع؛ أسباب الميراث 


المطلب الخامس: موائع الميراث 


المبحث الثاني: الورثة 
المطلب الأول: أصحاب الفروض وأحوالهم 


المطلب الثائي: العصبات وذوى الأرحام 


المبحث الثالث؛ الحجب Bally‏ والعول 
المطلب الأول: الحجب وأنواعه 
المطلب الثائي: الرد والعول 


المطلب الثالث: التخارج 


المبحث الأول 


مشروعية الميراث وأركانه وأسبابه وموائنعه 


في هذا الفصل التمهيدي ف أعرض باختصارء لنظام الميراث في الشريعة 
الإسلامية؛ دون الدخول في نفصيلات وجزئيات» لا يتسع المكان لبحثهاء لكن يصار إليها في 


مراجعها الثي سأشير إليها في حينه. 


كما أنني لن أدخل في خلافات الفقهاء؛ وسوف أتبع الرأي الراجح ما دام chasis‏ .وله 
ې في ااي if‏ 1 7 


سبيل لخدمة أهداف البحث» للتدليل على صحة ما افثرضت في مقدمة البحث. 
المطلب الأول: تعريف الميراث ومشروميته. 
أولا: تعريف الميراث : 
الميراث لغة: مصدر فعله ورت والإرث في اللغة: البقاء» ومنه اسم الله الوارث أي 
الباقي بعد فناء aaa‏ 


كما يطلق المسيراث ويراد به: انتقال الشيء من مكان إلى آخرا" أما الميراث في 
اصسطلاح tel gil‏ فهو اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب الإرث؛ أو هو 
انتقال مال الموركث إلى الوارث على سبيل الخلافة؟). 


)0 انظر: ابن منظور؛ لسان العردي؛ القاهرة؛ الدار المصرية للتأليف؛ ج٠»‏ ص ۲١-١١‏ وسيشار إلبه حين 
وروده؛ أبن منظور» لسان العرب. 

(؟) انظر: المفتسي؛ محمد خيري؛ علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري؛ دار 
النشر غير معروفة ٠‏ سنة النشر غير معروفة؛ صا وسيشار إليه حين وروده: المفتي» علم الفرائض؛ 
أبو عسيد؛ عسارف خليل؛ الوجيز في الميراش؛ عمان دار النفائس» الطبعة الأولى» ۲ cg AVY a‏ 


oe‏ وسيشار إلبه حين وروده أبو عيدء الوجين. 
(؟) انظضر: الزحيلسي؛ وهبة, الفقه الاسلامى وأدلته دمشقء دار SB‏ الطبعة الثالئ 4.5 ١۹۸۹-١‏ 
(A)‏ مجلدات» ج» ص ۲١١‏ وسبشار اليه حين وروده؛ الزحيلي؛ il‏ الاسلامي. 
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وعرقة آخر aL gy‏ " الإرث حق قابل للتجزكة ثبت لمستحق بعد موث من كان له 
atta‏ 

وجيء بكلمة حق في هذا التعريف حتى يشمل المال وغيره كالخيار والشفعة 
والقصساص... السخ. وجسيء بكلمة قابل للتجزئة؛ حتى يخرج بها الولاء وولاية النكاح؛ لعدم 
قبولها الستجزئةء وليس المقصود بالستجزئة الإفراز أو التمييز» ولكن يقال: للأب نصف 
القصاص وللام السدس مذلا" . 

والذي يراه جمهور الفقهساء أن الثركة تشمل الأموال والحقوق؛ ما لم تكن حفوقاً 


شخصية!!؛ كحق الولاية وحق الحضائة. 


ثانياً مشرومية المیرات: 


الإنسسان بفطرته حريص على جمع المال والاستزادة Ade‏ وكذلك مفطور على حب 
التملك؛ محتاج إلى tall‏ لكي يمارس حياته بشكل طبيعي؛ فإذا مات الإنسان» انقطعت حاجته 
وأصبح غير مالك» ولذا صار من الضروري أن بخلفه آخرء فإذا لم يكن هناك قانون يعود إليه 
الناس املك هذا الالء أصبح البطش والقوة هو Shar‏ الموقف» فتسود الفرقة والتشاحن 
والتباغض بين الناس؛ وتسود شريعة الغاب» وبترتب على هذا ما لا حصر له من الفسار) 
فكان لا بسد مسن نظام دقيق عادل يتم من خلاله توزيع الميراث على مستجقيه؛ دون 
زيادة أو نقصان؛ فلا يكون فيه حرمان للإناث لحساب الذكور؛ ولا محاباة للكبير على حساب 
() محده محمدء التركات والموارييث. الجزائرء a‏ الجزائر؛ باتنهسبعة الثائية 19114م؛ ص 1١‏ 
وسيشسار إليه <بن وروده؛ bane‏ التركات؛ انظر: بدران؛ أبو العبنين بدران؛ المواريث والوصية والهبة 
في الشريعة الإسلامية والقانونء الإسكندرية؛ مؤسسة شباب الجامعة؛ سنة النشر غير معروقة؛ ص ١‏ 
وسيشار إلبه حين وروده؛ بدران؛ المواربث والوصية. 
(۲) انظر: محدة ASL‏ ص١١-11.‏ 
)7( انظر: الزحيلي» Adil‏ الاسلامي؛ ج۸ ص LYNG‏ 
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(؟) انظر: أبو ene‏ الوجيزء ص YY‏ 


الصغير؛ ولا تخبط فيه ولا تنافض؛ فأنزل الله تعالى شراعة مقصئلةء نناولت اشخاص الوارثين 
وأنصبتهم بكل عدالة ويسر» وبعيداً عن الهوىء فإذا le‏ الممتوع من الإرث, أن ab‏ أت من 


السماء؛ اطمأنت نفسه ورضي بحكم الله IV Mad‏ 


والتوريث نظام طبيعيء فقد أخذ به كثير من الأمم القديمة والحديثة؛ مع فارق في 


التفصيلات» وهو كذلك نظام حافز لنشاط الإنسان الاقتصادي والاجتماعي؛ فهو يدفع الإنسان 
للعمل بجد ونشاط» فهو بداية يعمل لنفسه ثم لورثته من بعده. 
وتميّز نظام المسيراث في الشريعة الإسلامية؛ بأنه جاء مفصلاً تفصيلاً Hibs‏ ففي 


ola‏ الكريم معظم أحكام المبراث؛ والذي لم Shad‏ في القرآن Cela‏ السنة بتفصيله. 


المطلب الثاني: الحقوق المتعلقة بالتركة 

يتعلق بتركة الميث عدد من الحقوقء اخناف الفقهاء في Mga jb‏ وإليك ما ذهب إليه 
الحسنابلة, وهو السراي الراجح؛ لان التجهيز من حاجات الإنسان الضرورية؛ التي لا يمكن 
الاستغناء عنهاء والإنسان بعد موته أحوج إلى سثر عورته؛ لا سيما أنه اصبح في عجز تام لا 
حول له ولا قوة» بل أنه في حال حبائه وعلبه دين لا ينبغي أن پېېع ثيابه التي لا غنى له عنها 


Saud‏ دين عليه؛ فكيف إذا ماث» فلابد من تقديم التجهيز على أداء الديون. 


الحق الأول: تجهيز الميت: 


والمراد به نفقات الغسل؛ والتكفين» والحمل والدفن» فيما جرى به العرف» وهو 
يخستلف باختلاف حال الميث من اليسر والعسرء ويراعى في ذلك شريعة الإسلام» من غير 
إسراف ولا تقتيرء مع الابتعاد عن المغالاة والبدع. 
)١(‏ انظر المفني» علم الفرائض؛ ص؛ 
(؟) لمزيد من التفصيل» انظر؛ الزحيلي؛ الفقه الإسلامي؛ AG‏ ص VARTA‏ الجبوريء؛ ابو اليفظان 
عطيه؛ حكم الميراث في _الشريعة الإسلامية؛ عمان؛ دار حنين؛ الطبعة الأولى هت 196ل 
ص۲۴ وما بعدها؛ وسيشار إليه حين وروده؛ الجبوري؛ حكم الميراث. 
(") انظر: أبو eh) ge cup ll cue‏ بدران» المواريث والوصية» ص7 ١؛‏ محدة التركات. ص . 


A 


فإذا كانت حاجات الإنسان الضرورية مثل: الملبس والمطعم والمشرب» مقدمة في حالة 
حياته على قضاء الدين» فإنه من باب أولى أن يكون التجهيز من الضروريات» وبالتالي يقدم 
على قضاء الدين بعد الموت!" . 
الحق الثاني: قضاء ديون المست: 

'مبعنى الدين؛ هو ما وجب في الذمة عوضاً عن شيء آخر على سبيل المعاوضة: 
وهو نوعان؛ دين الله ودين OM stall‏ 

ودين الله هو الذي لا مطالب له من العباد كدين الكفارات والنذور التي لم تود وقد 
سسمیت Liga‏ مجازاً. ويرى الباحث أن ديون الله تسقط بعد موث الإنسان كما يرى الحنفية؛ 
والأاين عللوا ذلك بقولهم: إن دين الله في أصله عبادة أو في معناهاء وهي تسقط بالموت لأنها 
لا تؤدى إلا بالنية والفعل الاختياري؛ والميث عاجز كلياً ولا تكليف علبه؛ فأمره إلى Aa‏ 

وإذا زادت التركة على التجهيز وقضاء الديون» فإن الديون تقضى ولا مشكلة في ذلك» 
أما إذا نقصت AS jill‏ عن سداد الديون» فهنا لا بد من تقديم بعض الديون على بعضها حسب 
قرتها. ش 

وديون العباد وهسي التي لها مطالب من العبادء فهذه نتعلق بتركة الميث بعد وفاته, 
وتقسم إلى: 

“١‏ الديسون العينية: وهي التي تعلقت بأعيان الأموال قبل وفاة المدين» كدين البائع إذا 


باع Loe‏ لشخص» وماث المشثري قبل أن يتسلم المبيع» ودم الثمن» فالبائع أحق بالمبيع من 


)١(‏ انظر؛ الجبوري؛ حكم الميراث؛ ص “7-عم, 

(۲) أبو عيدء الوجيزء Ye‏ 

)7( انظر: الجبوري؛ حكم الميراث» ص8؟! أبو ue‏ الوجيز؛ ص٠٠.‏ 
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بقية ole all‏ حثى يستوفي ثمنه؛ وكدين المرتهن؛ وهذه الديون مقدمة على باقي الديون» حتى 
إنها عند الحنفية والشافعية والظاهرية مقدمة على تجهيز الميت!. 
1- الديسون الشخصية أو المرسلة: وهي التي تعلقت بذمة المدين لا بعين من الأعيان؛ 


وهي ديون صحة تشمل كل ما Gad‏ بالبيئة والإقرارء وديون مرض وهي التي أقر بها في 


مرض موته. 

WLS‏ كان الدائن واحداً أخذ الباقي بعد تجهيز الميث؛ وإن ام يف بكل دينه أخذ ما بقي 
ولا شسيء بعد ذلك» وإن كان الدائن متعددأء وكان في التركة ما يفي بها كلهاء أخذ كل واحد 
ديسنه كاملا وإن لم يف ما بقي من التركة بالديون؛ قسم ما بقي بين الدائنين بحسب ديونهم» 
وما نقص لا شيء لهم بعد ذلك» فإن شاؤوا سامحوا المدين وإن شاؤوا لم يعفواء ويكون أمرهم 
مؤجلاً إلى يوم Ast‏ 


الحق الثالث: تنفيذ الوصايا: 


والوصية اصطلاحاً: اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته. أو هي dad‏ مضاف 
إلى ما بعد الموت بطريق التبر ع 

والوصسية فسي اصلها مستحبة عند جماهير الفقهاء له أن ينشئها وله أن لا ينشئهاء فإذا 
صدرت منه لا تكون لازمة؛ فله أن يرجع عنها قبل allay‏ فإذا مات بدون رجوع عنها لزمت 
في حقه Gay‏ ورثتها". 

وقد خذدث الوصية بما لا يزيد عن الثلث؛ حيث روي عن سعد بن أبي وقاص رضي 


اله Ae‏ قسال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم» في حجة الوداع من وَجِع CHA‏ منه 


.۲۷۷-۲۷١ ص‎ Ag انظر: الزحيلي؛ الفقه الاسلامي»‎ )١( 

(1) انظر: الزحيلي؛ الفقه الاسلاميء Ag‏ ص +۷١-۲۷۲‏ بدران» المواريث والوصية؛ ص ١5-114‏ 
(۳) انظر؛ ابو عید» الوجيزء صصه”. 

)£( انظر: الزحيلي؛ الفقه الاسلامي» Ag‏ ص ١١‏ وما بعدها. 

() انظر: أبو cue‏ الوجيزء ص WYO‏ 


على الموت» فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرشي إلا ابنة لي 
واحدة أفاأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء قلت أفأنصدق fo platy‏ قال: "الثلث والثدث كثير إنك إن تذر 
id‏ أغنياء jad‏ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ... » O)‏ وفي جواز الوصية في الثلث مساحة 
واسعة لعمل الخير واستدراك ما فاته من الفرص. 

والوصايا يتم إخراجها من التركة؛ جبراً عن الورثة ودون رضاهم؛ ما دامت في 
حدود الثلث المتبقي من التركة بعد التجهيز وسداد الدين. 

كما أن هناك ضابطاً آخر للوصية ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلمئ'إن انه 
أعطى DS‏ ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث"'! إذ الوصية للوارث تحمل في طيّاتها الإضرار بالغير: 
كما تؤدي إلى ظهور الاحقاد والضغائن بين الورثة؛ وتؤدي إلى مفاسد لا تحمد عقباهاء ولعل 

١‏ في هذا الضابط من العدالة والكفاءة ما فيه» حتى يخرج نظام الميراث متكاملاً يحقق الاستفرار 

ويناى بالورثة عن الخصومات والمنازعات. 


Gall‏ الرابج: حق الورثة: 


فما بقي بعد تجهيز الميت وسداد الديون وتنفبذ الوصايا يكون للورثة المستحقين شرعاً 
لباقي التركة؛ كل حسب نصيبه؛ وهذا سيأئي تفصيلة فيما بعد. 


)١(‏ مسلم بن الحجاج gl‏ الحسين القشيري النيسابوري؛ صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» 
دار الفكرء الطبعة الثانية, ۱۹۷۸-۸۸ م» رقم الحديث 21724 وسبشار إليه حين ورود» صحيح 
مسام. 

)*( حديث ضعيف» البيهقي» السنن الكبري» ٠۳٤۹/١‏ الرقم TTY‏ وقد بوب البخاري في صحيحه باب: لا 
وصية لوارث؛ وقد أخرجه أبو داوود والثرمذي وغيرهما من حديث أبي إمامه وقال الترمذي حديث حسن 
(فتح الباري» Og‏ ص £0% باب لا وصية لوارث). 
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المطلب الشالث: أركان الميراث: 
لا يتحفق الإرث إلا إذا وجدت ثلاثة أمور هي" 
“١‏ المورئث: وهو الميث Aisha‏ أو حكماً كالمفقود الذي حُكم بموته؛ وهو الذي يستحق 
غيره أن يرث تركنه. 
0-5 الوارث: وهو الشخص الذي يستحق أن يكون خليفة عن الميث بسبب من أسباب 
الميراث؛ كالزوجية والقرابة النسبيّة؛ والولاء؛ وينبغي أن تنتفي عنه موانع الميراث. 
r‏ الموروث: ويسمى تركة وميراثاً Ly‏ وهو كل ما يتركه الميت من أموال بعد 


تجهبزه وسداد ديونه وثنفيذ وصاياه؛ وهو أهم أركان المبراث ولولاه لما وجد ثوريث 


أصلاً . 


المطلب الرابح: أسباب الميراك: 

أسباب الميراث ثلاثة: الزوجية والقرابة والولاء» وهذه الأسباب الثلاثة اتفق الفقهاء 
على اثنين منها واخثلفوا في een‏ 
السبب الأول: الزوجية: 

وهي علاقة بين الرجل والمرأة نشأت نتيجة ale‏ زواج صحيح قائم بينهما سواء 
صحبه دخول بالزوجة أو لم يصحبه؛ وإذا كان العقد فاسداً أو باطلاًء فلا إرث بين الزوجين. 
والزوجية من الأسباب الثي اثفق الفقهاء على صحة التوريث بموجبهاء ولا شك أن توريث 


الزوجين من بعضهما له حكم كثيرة؛ لعل منها حفظ الاحترام المتبادل لكليهما بالإضافة إلى 


)1( انظر؛ الزحيلي؛ الفقه الإسلامي» Ag‏ ص 145-7148, 


1۲ 


التخفيف عن الوارث ألم الفراق ومن أجل الاعثراف بالجهود المتبادلة بينهماء لكل هذا ولغيره 
شرع الإسلام التوارث بين الزوجينا". 
السبب الثاني: القرابة أو الشسب: 

وهي الصسلة الناشئة عن الولادة بين الوارث والمورث» ويقال لها القرابة الحقيقيةء 
وهي أقوى أسباب الميراث وتشمل الأصول والفروع والحواشي ذكوراً وإناثء ومنهم من يرث 
بالفرض ونوع يرثون بالتعصيب وثالث لا بالفرض ولا بالتعصيب وهم ذوو الأرحام؛ وقد 
اخثلف الفقهاء في توريثهم وسيأتي تفصيله فيما بعد . 

ولعل في هذا السبب مراعاة للفطرة البشرية وموافقة لطبائع البشر وعدم الخروج على 
المألوف. 
السبب الثالث: الولاء: 
والولاء لغة: النصره 

والولاء he pani‏ " قرابة حكمية أنشأها الشارع بين المعثق وعتيقه بسبب العثق» أو 
نشات بين شخص وآخر بسبب عفد الموالاة A ately‏ 

وولاء العثاقة أو العتق وتسمى العصبة السببيّة, أي الآثية من جهة السبب؛ لا من جهة 
النسرب» وذلك أن السيد إذا pl‏ على عبده بأن أعاد إليه حريته وإنسانيته؛ فيكتسب السيد بذاك 


صلة ورابطة؛ فجعل الشارع له بدل هذه المودة الثي أولاها لعتيقة حق الإرث من هذا العتبق» 


(۱) انظر: الرملي؛ شمس الدين؛ محمد ابن أبي العباس» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجء المكنبة الإسلامية, 
جا؛ ص 4-8. وسيشار إليه حين وروده. الرملي» نهاية المحتاج؛ أبو Bane ؛٤۸ص (jungle‏ 
المتركات؛ WV ga‏ عبد الحميد ؛ محمد محي الدين» _أحكام المواريث فى الشريعة الإسلامية على مذاهب 
الأئمة cha WI‏ ببروت» المكثبة العصرية؛ ٩۱٤۱م“‏ 941 op)‏ ص ٠١‏ وسيشار إليه حين وروده. عبد 
الحميد؛ أحكام sity sl gall‏ 

(؟) انظر: الزحيلي؛ الفقه الاسلامي. Ag‏ ص 561-145, 


.٠٠ أبو عبد؛ الوجيزء ص‎ (Y) 


WY 


والإرث بهذا السبب يكون مقتصراً على المعتق» وهذا السبب اتفق عليه الفقهاء؛ فلو وجد سيد 


اعتق Sine‏ مات هذا العبد وثرك VU‏ ولم يكن له وارث؛ فإن سيده الذي أعتقه يرثا" . 

أما ولاء الموالاة والمحالفةء وهو أن بقول شخص لآخر: أنت مولاي ترثني إذا متء 
فيرث كل منهما الآخر إذا لم يكن له ذو قرابة وهذا عند الحنفية). 

, 000 ‘ 

ويرى جمهور الفقهاء أن هذا النوع من الموالاة نسح بقوله تعالى: afi ASS I‏ 
a 3‏ ف يكاب Aah‏ 
المطلب الخامس: موانج الميراث 

الموانع جمع مانع والمانع في اللغة: هو الحائل بين الشيئين» وكل أمر يحول بين شيء 
وآخر يعتبر (Muss‏ 

والمانع في اصطلاح الفقهاء؛ ما تفوت به أهلية الإرث مع قيام سببه وثوافر شروطه: 
ولا بد لاستحقاق الإرث من انتفاء موانعه Le yah‏ وقد تعددث هذه Gilly «gail yall‏ الفقهاء على 
ثلاثة واختلفوا في الباقي(. 
المانع الأول: الرق 

الرق على العموم مانع من موائع الإرث فلا يرث الرقيق co ye‏ لأنه غير Jal‏ لملكية 
المالء وكذلك لا يورّث لأنه لا ملك «Al‏ وما في يده من مال ملك لسيده. والحقيقة أن الرقيق 


أنواع» اختلف الفقهاء في الممنوع فيها من My yak‏ 


)١(‏ انظر؛ المفتي؛ علم الفرائض» ص ٠١‏ وما بعدها. 
)1( انظر: gl‏ عيد؛ الوجيز» ص١5؛‏ محدة؛ التركات؛ ص©"؛ عبد الحميد» _أحكام المواريث» ص۲۷ وما 
بعدها. 
)١(‏ سورة الأنفال: أية هلا. 
)£( انظر: ابن منظور؛ لسان العرب. Vee‏ ص ۲۲۱-۲۲۰. 
)9( انظر؛ الزحيلي؛ الفقه الإسلامي؛ Ag‏ ص 154 وما بعدها. 
إل انظر: الرملي؛ نهاية المحتاج؛ og‏ ص7!! عبد الحميد» أحكام المواريثء ص وما بعدها. 
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المانج الثاني: القتل 

والقئل: إزهاق روح إنسان معصوم pall‏ بطريق مباشر أو بالتسبب('. 

أجمع العلماء على أن القثل مانع من موائع المبراث» فإذا SB‏ أحد الورثة مورثة فإنه 
لا يرث والقتل إما of‏ يكون عمدأ عدوانا أو غبر ذلك من الأنواع الثي تعددت عند الفقهاء» 
واتفق الفقهاء أن chill‏ العمد العدوان مانع من موانع الميراث» لكنهم أخثلفوا فيما عداء. 

ولعل مستند الفقهاء في جعل القتل مانعاًء الحديث الذي تناوله الضعف إلا أن طرقه 
يقوي بعضها Laney‏ وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم "١‏ ليس لقاتل ميراث" وكذلك: "ليس 


Wig a 


ولو أننا ورئثنا قاتلا من مقتوله لاستعجل الورثة موت موراثيهم» فيقتلونهم؛ فيزدي ذلك 
إلى فساد الأرض» والله لا يحب الفسادء ولأنه لو سوغنا أن يرث القاتل AST ge‏ لكانت 
Lay ell‏ فيا ag‏ المال؛ ولأنه استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه» فليس لقاتل 


ميراث. 
المانح الثالث : اختلاف الدين: 


وهو أن يكون دين الميث مخالفاً لدين من تحفقت فيه شروط الإرث وأسبابه؛ واخثلاف 
الدين مانع من الميراث عند جمهور علماء الإسلام» فاو مات مسلم وله زوجة كتابية فإنها لا 


Sd‏ من زوجها ما دامث على دينها وقث استحقاق الميراث» وكذلك غير المسلم لا يرث 


)1( انظر؛ محدة التركات؛ ص۸۲. 

)١(‏ انظر: الرملي. نهاية المحتاج» ge‏ ص۲۷؛ محدة» الثركات» ص۸۲ وما بعدها, 

)1( حديث ines‏ البيهقي» السنن الكبري» ۲۲۰/۲ رقم الحديث 17017! سنن ابن ماج VEY‏ رقم 
الحديث ١١٠۲؛‏ سنن الدارقطني» 10/4 رقم الحديث VAY‏ 


yo 


المسام بالإجماعا". وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يرث المسلم الكافر ولا يرث 
الكافر MMe all‏ 

واتفسق الفقهاء على أن اختلاف الدار غير مانع من ميراث المسلم» واختلفوا في ذلك 
بيسن الكفسارء كما اختلفوا في ميراث المرئد وميراث الكفار من بعضهم على تفصيل ليس هنا 


مكانه, 


)1( انظر: الرملي؛ نهاية المحتاج؛ Clg‏ ص6 ؟؟ أبو عيد؛ _الوجيزء Ete‏ 

(1) صحيح مسلم؛ 1G‏ ص 17117 الرقم ,١١١١‏ 

(۳) انظر؛ عبد الحميدء أحكام المواريث؛ ص٠٠‏ وما بعدها؛ ane‏ التركات» ص۸۷ وما بعدها. 
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المبحث الثاني 


الورفة 


المطلب الأول: أصحاب الفروض وأحوالهم 


الفسرض لغة: يطلق على معان منها: si‏ « كما في قوله تعالى: ( Sisley‏ من 


: 5 ا ا‎ eg Citi bas a. wan 
أي: قرتم والفرض اصطلاحاً: ' هو‎ OVE Lil Liang قبل أن تومن وقد فرص فن‎ 


السهم المقدر شرعاً للوارث في (MS pl‏ وأصحاب الفروض قسمان: 


“١‏ اصحاب فروض نسبية: وهم الذي يستحفون فروضهم بسبب قربهم ونسبهم من 
الميت كالاب والأم والبنت والأخت الشقيقة. 
-Y‏ 


أصحاب فروض سببية: وهم الذين يستحقون فروضهم بسبب الزوجيةء وهم اثنان 
فقط» الزوج والزوجة9, 
وإليك أصحاب الفروض: 
sh‏ الروج : 
وله حالتان: 


- النصف إذا لم يوجد للزوجة فرع وارث؛ وهو الإبن وابن الابن وإن نزل» والبنت 


وبنت الابن وإن نزل. 


.۲۳۷ سورة البقرة: أية‎ )١( 
وسيشار إليه حين‎ EK Ge مخلسوف» حسنين محمدء ! اربث فى الشريعة الإسلامية؛ جده دار المدني»‎ )۲( 
.ه١ص الوجيز»‎ case وروده؛ مخلوف» المواريث؛ أنظر: أبو‎ 


)1( انظر: أبو cae‏ الوجيزء ص51-01. 


1Y 


“Y‏ الربع إذا كان للزوجة فرع وارثء سواء كان من هذا الزوج أو من زوج آخر 


as 
لم يكن أن و‎ Sth نطف ما ترك‎ hy Pe le والدليل على هذين الفرضین قوله‎ 


ING KG BEB 
ثانياً. الزوجة:‎ 
ولها حالتان:‎ 


OM إذا لم يكن للزوج فرع وارث؛ وهو الابن وابن‎ HG الربع للزوجة الواحدة‎ 20-١ 


وإن نزل» والبنت وبنت الابن وان نزل. 


-Y‏ الثمن للواحدة فأكثر مع الفرع الوارث مطلقاء سواء كان هذا الفرع الوارث منها 
أو من غير My‏ 


0 رودا مه 


bow say ne 0 اومرح جرت‎ and 
واد نكن لك ون الث‎ SKS ما‎ Sb والدليل على ذلك قوله تعالى:‎ 


4B 


)١(‏ انظر؛ ابن قدامة المقدسي» المغني» Ag‏ ص١!!‏ الجبوري؛ حكم th pall‏ ص۹۷؛ مخلوف؛ المواريث» 
ص 186 سبط المارديني؛ الرحبية فى ale‏ الفرائض؛ وحاشية العلامة ag sill‏ علق عليهاء مصطفى البغاء 
دمشقء دار القلم؛ الطسبعة الثالثة» 1405ه-1987م؛ ص OVO)‏ وسيشار إليه حين وورده سبط 
المارديني» الرحبية. 

(؟) سورة النساء: آية AVY‏ 

(v)‏ انظر: الجبوري؛ حكم الميراث» ص٠١٠؛‏ مخلوف» إلمواريثء ص"4؛ سبط المارديني» الرحبيةء ص 


,o{-ef 


)£( سورة النساء: أية AVY‏ 


lasts‏ ميراث الاب: 
وقد أجمع العلماء على أن للأب ثلاث حالات في الميراث؛ 
-١‏ السدس المطلقء الخالي من التعصيب» وذلك عند وجود الفرع الوارث المذكر» 
وهو الابن وابن الابن مهما نزل؛ لقوله تعالى: لوي َكل واحد Gee‏ بر إن 
536 0 
WY‏ يرث السدس فرضاًء والباقي بعد أصحاب الفروض الأخرى بالتعصيب مع وجود 
الفرع الوارث المؤنث بنتأ أو بنت ابن وإن نزل» وذلك لحديث: ' الحقوا الغرائض 
بأهلها فما بقي فلأو رجل 0585 
LY‏ الباقي تعصيباً وذلك مع عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً فإذا انفرد اخذ 
التركة كلها. 
heal)‏ ميراث pal‏ 
الأم هي كل al jal‏ لها على المتوفى ولادة مباشرة؛ ويرتفع نسبه إلبها بدون واسطة 
والأم لا تكون عصبة قطعاً بل صاحبة فرض. 
وللأم ثلاث حالات: 


-١‏ الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقأء والاثنين فأكثر من الإخوة أو 


الأخوات. 


.1١ةيآ سورة النساء:‎ )١( 
الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها.‎ GUS ؛٠٠٠١ ص ١۲۳٠ء رقم الحديث‎ TZ صحيح مسلمء‎ )۲( 
.5.:-494 مخلوف» المواريث؛ ص‎ ٠٠١ الميراث»؛ ص؛‎ So (؟) انظر: الجبوري؛‎ 
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*-- 2 السدس مع وجود الفرع الوارث سواء كان واحدأ أو أكثر ذكراً أو أنثى مهما نزل 
أو مع اثنين فأكثر من الإخوةل". 


والدلسيل على ذلك قوله تعالی؛ FUGA)‏ واحد مها LAL‏ تك إن كان له ولد إن لم يكن 


Ota ا‎ 1 E & 
PN AW BAIS كان‎ GP له ولد 295 01 فلامه الثلث‎ 


- 2 ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين» وذلك إذا وجد معها أب وأحد الزوجين» 
وليس معهم فرع وارث» ولاجمع من الأخوة والأخوات؛ وهذه الحالة لا تكون إلا إذا 
انحصر الإرث في الأبوين وأحد الزوجين» ذفي هذه الحالة تأخذ الأم ثلث الباقي بعد 
أن يأخذ أحد الزوجيسن فرضه. وتسمى هذه بالمسألة الغراوية بين الفقهاء وكذلك 
العمرية لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها بذلك AY)‏ 


خامساً: ميراث البنت الصلبية: 


البنت الصلبية وهي كل أنثىء للمثوفى عليها ولادة مباشرة بغير واسطة» فإذا وجدت 


فلا بد أن ترٹ0). 
ولها ثلاث حالات: 
-١‏ النصف للواحدة: إذا انفردت عمّن يساويها وعمّن يعصبها. 
¥- الثلثان: للاثنتين فصاعداً شرط أن لا يوجد ابن ذكر في درجتهن. 
*- الإرث بالتعصيب: إذا كان معها ابن للمتوفى» سواء كانت البنت واحدة أو أكثرء 


والابن واحدأ أو أكثر فيكون للذكر مثل حظ الانثيين(. 


. ٠٠-1٤ ص۱۹-۸؛ سبط المارديني» الرحبيةء ص‎ Ae انظر: أبن قدامة» المغني»‎ )١( 

)¥( سورة النساء: أية ١١‏ 

)1( انظر: الزحيليء الفقه الاسلامي» Ag‏ ص VEY‏ 

(4) انظر: أبو عيد؛ الوجيزء ص۹٥.‏ 

(©) انظر: ابن lad‏ المغنى » de‏ ص4 ١-15!؛‏ الجبوري» حكم الميراث؛ ص١١1.‏ 
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ودلیل ذلك قوله تعالی:( Soy‏ الله في SUN‏ للذكر مثل SEM ES‏ 


هن مانا وه وإنكانت واحدة ذَهَا 1a‏ وكذلك أعطى رسول الله صلی الله عليه وسلم بنتي 
سعد بن الربيع الثلثين. 
سادساً: ميراث بنات الأبناء. 

بنت الابن هي كل أنثى للمتوفى عليها ولادة بواسطة أبنائه» سواء كان أبوها ابن 


الميتء أو ابن ابنه وان نزل؛ وهي لا ترث مع وجود الابنء وثقوم مقام البنث الصلبية عند 


فقدها وتختلف حالها بوجودها". 
ولها ست حالات : 
¬ النصسف للواحدة المسنفردة إذا لم يكن معها من يساويها أو ارفع منها من أولاد 
الميت وبناته. 
-Y‏ الثلثان للائنتين فصاعداء بالشرط السابق. 
7 ! الإرك بالتعصسيب ويشسترط وجود ولد أو أكثر في درجتهن أو انزل منهن؛ ولا 
فرق بين أن تكون الوارثة ابنة ابن واحدة أو أكثر؛ ففي هذه الحالة تأخذ بنت الابن أو 


بنات الابن AS sil‏ مع المعصّب» أو الباقي بعد سهام أصماب الفروضء لاذكر مثل حظ 


الانثيين 0" 
=f‏ لها السدس تكملة الثلثين؛ إذا كان معها بنت صلبيّة واحدة ولم يوجد مع بنث الابن 
عاصب في درجتها ولا عاصب أعلى منها يحجها. 


.3١ سورة النساء: أية‎ )١( 
VAs انظر: أبو عيد» الوجيزء ص‎ (*) 
,14-5١0 انظر مخلوف» المواريث» ص‎ (1) 
لف‎ 


33 قوطها بالصلبيّتين فأكثر؛ إذا لم يوجد معها عاصب كأخيها الذي يحاذيهاء أو 


انسزل منها درجة» فإذا وجد Ch yy‏ بالثعصيبء فيأخذان باقي التركة للذكر ضعف 


الأنثى. 
1- حجبها بالابن الصلبي؛ أو ابن الابن الذي هو أعلى منها درجةا. 
سابعاً: ميراث الأخت الشقيقة: 
"الاخت الشقبقة؛ وهي كل أنثى شاركت المتوفى في أصليه أبيه وأمه جميعا"". 
ولها خمس حالات: 
\- النصف للواحدة إذا لم يكن معها أخ شقيق وليس هناك من يحجبها. 
-Y‏ الثلثان للأكثر من الواحدة بالشرط السابق. 


-Y‏ التعصيب بالغير إذا لم يوجد حاجب ومعها أخ شقيق فيأخذون التركة أو باقيها 


للذكر مثل حظ الأ 


20-4 التعخصسيب مع الغير: وذلك إذا كان معها بنث أو بنث ابن؛ أو هما ches‏ فللأخث 
حينئذ الباقي بعد أن تأخذ البنت أو بنث ONT‏ فرضهاء إن بقي شيء من الثركة. 

5- تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب بالاثفاق وبالجد عند بعض الفقهاء". 
والدليل على ذلك قوله تعالى: السك قل KPA‏ في الككالة إن اموق مان لبن ل ود و 


vt 


Lg‏ ا 


أخمنا ها نمض ا ترك yl‏ إن لم يكن لها ولد فنك 


ن سنا ترك SEN ISGG‏ رجالا 
e E a E hae Yee‏ 
SS Hy‏ الانیین Ge‏ الله لكم أن تضلوا واللة مكل شيء عابم : 


ERT انظر؛ مخلوفء المواريث؛ ص‎ )١( 

)*( أبو عبد الوجيز» ص59. 

(') انظر: ابو عيد؛ _الوجيز؛ ص 54-571! مخلوف» المواريث؛ ص ۸۲-۷۸. 
(4) سورة النساء؛ .٠۷١ AM‏ 


YY 


ثامناً: ميراث الأخوات لأب: 
" الأخت لأب هي كل أنثي شاركت المتوفى في أبيه مباشرة (dais‏ 


ولها سبعة أحوال: 


E‏ النصف للواحدة إذا انفردث ولم يكن معها شقيقة أو أخ لأب أو محجوبة بأحد. 

-Y‏ الثلثان للاثنتين فصاعداً بالشروط السابقة. 

۳- السدس للواحدة مع الأخث الشفيقة تكملة الثلثين إذا لم يكن معها أخ لأب 
3 التعصيب بالغير « وذلك إذا كان معها أخ لأب فيْعطى للذكر مثل حظ الأنثيين. 

20-5 التعصديب مع الغيرء وذلك مع البنت أو cay‏ الابن فتاخذ الباقي بعدهن من الثركة 


بالعصوبة. 


3 حجسبها عن الإرث واحدة كانت أو أكثر؛ بالأختين الشقبقتين إلا إذا كان معها أخ 
لأب يعصبها فيأخذان الباقي. 


۷- حجسبها بالأب وبالابن وابن الابن وإن نزل EYL,‏ الشقيق وبالأخث الشقيقة إذا صارت 


عصبة مع البئنات أو بنث Ma‏ 
تاسعا: ميراث الإخوة والأخوات لام: 
أولاد الأم وهم إخوة المتوفى من أمه فقط ولهم ثلاثة أحوال: 


\- السدس: للواحد أو الواحدة بشرط عدم وجود فرع وارث ولا أب ولا جد صحيح 


de وإن‎ 


)1( أبو عيد؛ الوجيز» ص 14. 
(۲) انظر؛ ابن قدامة؛ المغني» Y= Vigo Ag‏ مخلوف» octal gall‏ ص .۸٤-۸۳‏ 
yy‏ 


= الثلث: للاثنين فأكثر ويشترك فيه الذكور والإناث بالتساوي بالشروط السابقة 
- الحجب: بالفرع الوارث مطلقاً وبالآب والجد الصحيح وإن علا . 


ودليل ذلك قوله تعالى: ون کان رمل تورث ككالة أو امرك و أخ أو أت مکل واحد سنا 


الد خان کار ebay.‏ في (ol‏ والإجماع يدل على Uf‏ هذه ANI‏ في الإخوة 
AMY‏ 
عاشراً: ميراث الجد الصحيح: 

الجد الصحيح: هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم؛ كاب الأب وأبي أب الأب 
وإن Ole‏ وهو من أصحاب الفروض» وقد يرث بالتعصيب مع الفرض» أو بالتعصيب» والجد 


الصحيح يقوم مقام الأب عند فقده في الإرتا. 
وللجد في الإرث عند فقد الأب ثلاث حالات: 
ا يرث السدس فرضاً إذا كان للميت فرع وارث مذكر. 
۲“ يرث السدس فرضاًء والباقي تعصيبأء إذا كان للمبت فرع وارث مؤنث. 


3 يرث بالتعصيب فقطء إذا لم يكن للميت فرع وارث Hallas‏ 


)1( انظر: الجبوري؛ حكم المیراث» ص ۱۳۲؛ مخلوف» المواريث؛ ص۸۹-۸۷. 
(۲) سورة النساء: آية AVY‏ 
(؟) انظسر؛ القرطبي؛ أبي عبد الله محمد بن احمد الأنصاري» الجامم لاحكام القرآن؛ lg‏ ص VE‏ وسيشار 
إليه حين وروده تفسير القرطبي. 
)£( انظر: مخلوفء المواريث؛ ۹۳-۹۲؛ cae gf‏ _الوجينء ص WY‏ 
)0( انظر: مخلوف»_المواريث» ص FAY‏ 
Yt‏ 


وفي ميراثه مع الأخوة والأخوات الأشقاء أو الأخوة لأب خلاف» نرجح أن يكون 


ميراث الجد في هذه الحالة كالأخ الذكر بشرط أن لا يقل عن السدس!". 
الحادي مشر : ميراث الجدة الصحيحة: 


الجدة الصحيحة: هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح كأم الأم» 
وأم الأبء وأم أم الأم» وأم أم الأب» أو يدخل في نسبتها إليه جد صحيح كام أبي الأب؛ أو هي 
التي ندلي إلى الميت بعاصب كالأب أو بصاحبة فرض aly AUS‏ الأم» وقد ثبت ميراث الجدة 
في السنة النبوية وفرضها السدس للواحدة؛ وتشثرك فيه الجدات إذا كن أكثر من واحدة!©. 


وللجدة حالتان: 
-١‏ ترث السدس وتنفرد به الواحدة وبشترك فيه أكثر من واحدة(). 


- الحجب: عند وجود الأم؛ والجداث الأبويات يحجبن VL‏ والجدة القريبة تحجب 


البعيدة. 


المطلب الثاني: العصبات وذوو الأرهام 
أولا: العصابات 


" العصسبة: هو كسل وارث ليس له سهم مُقسذر بل يأخذ ما يبقى بعد أصحاب 
may jill‏ وإذا انفرد العاصب فيأخذ جميع المال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 


"الحقوا الفرائض بأهلها فبا بقي فلأولى رجل ذكر» (©. 


٠٤١ انظر: الجبوري» حكم الميراث؛ ص‎ )١( 

)1( انظر: مخلوف» المواریث» ص HSV ET‏ عيدء_الوجيز» ص VE‏ 

)1( انظر: ابن قدامة؛ المغني» Ag‏ ص84-»52, 

(4) انظر: مخلوف» المواريث»؛ ص ١١٠-۷١٠٠؛‏ سبط المارديئي؛ الرحبيةء ص ۸۹-۸۸. 
)0( الجبوري؛ wl wall So‏ ص101؛ انظر: أبو cue‏ _الوجيز؛ Mua‏ 

)1( سبق تخریجه» ص ۱۸. 


Yo 


وتقسم العصباث إلى قسمين: 

)١(‏ العصبة Magill‏ وهو مولى العتاقة وتاتي مرثبته بالدرجة السادسة بعد ذوي الأرحام. 

(؟) العصبة النسبية: وهي العصبة الناشئة عن صلة النسب والدم؛ وتقسم إلى ثلاثة أقسام: 

J‏ العصبة بالنفس: وهي كل وارث ذكر ليس له سهم ithe‏ ولا يحتاج إلى آخر ليعصبه: 
وهؤلاء العصبة طبقات مقدم بعضها على بعض» فيقدم جزء الميت على اصله؛ ويقدم 
اصله على حواشیه فالابن مهما نزل pale‏ على الأب بالتعصيب والأب مقدم على الأخوة 
والأخوة مقدمون على الأعمام وكذلك الجد مقدم على الأعمام والأعمام مقدمون على أعمام 
الأب وهكذاء وكل طبقة مقدمة على أبنائهاء فالتقديم يكون Agally‏ فجهة البنوة مقدم على 
جهة الأبوة: والابوة مقدمة على الأخوةء Ld‏ إذا اتحدت الجهة؛ فيعتبر قرب الدرجةء فالابن 
مقدم على ابن الابن» فإذا تساوت الدرجة واتحدث الجهة فبقوّة القرابة؛ CVG‏ الشقيق مقدم 
على MY EW‏ 

ب. العصبة بالغير: كل أنثى فرضها النصف لو انفردت وهذا ينطبق على: cca‏ وبنثت 
الابنء والأخت الشقيقة» والأخت .لأب» وكل واحدة من هؤلاء إذا اجتمعت بأخيها عصبها 
وأصسبحت عصبة به وشاركته فبما يستحقانه إلا أنه يأخذ الضعف. وتتميز بنث الابن بان 
ابسن عمها يعصبها وكذلك ابن أخيها الأبعد منها درجة وذلك عند استيفاء البنات للثلثين» 
وهذا النوع من التعصيب لا يتم إلا إذا اجتمع الإناث والذكور. 


ج. العصبة مع الغير: وهي منحصرة في الأخث الشفيقة واحدة فاكثر» مع بنت أو بنات» أو 


بنت ابن أو بنات tod‏ والأخت لأب واحدة فاكثر مع بنث أو بنات» أو بنت ابن أو بنات 


ابن. والعصبة مع الغير هي كل أنثى لها فرض مقدر؛ وتحتاج إلى أنثى أخرى كي تصبح 


)١(‏ انظر: أبو عيدء_الوجيزء ص 1875-1 الجبوري؛ Sa‏ المیراك» ص 4١10-1508‏ بدران» _المواريث 
Apa shy‏ ص14ه-5ه. 
(Y)‏ انظر: الجبوري» حكم الميراث؛ ص HOA‏ إبراهيم بن cdilaae‏ العذب الفائض» eg‏ ص .٠٠١-٠۲۰‏ 
vA‏ 


عصبة معهاء وهي لا تشترك في ميراث من صارت معها عصبة ولكنها تأخذ الباقي بعد 
أصحاب الفروض» وإذا استغرقت الفروض التركةء لا يبقى لها شيء(/. 
clad‏ ميراث ذوي spl il‏ 
ذو الرحم: هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة؛ فهم الأقرباء غير الوارثين: 
واختلف الضحابة والفقهاء في توريث ذوي الأرحام: 

~١‏ ذهب زيد بن ثابت وعدد من الصحابة إلى عدم توريث ذوي الأرحام وإلى هذا 
الرأي ذهب متقدمو المالكية والشافعبةء فإذا لم بترك المتوفى وارثا من أصحاب 
الفروض أو العصبات فإن تركته تذهب لبيث المال ولا شيء لذوي الأرحاء!. 

2-1 ذهب مجموعة من الصحابة إلى أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب 
فرض أو عاصب وهذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة كما أفثى بذلك متآخرو المالكية 
والشافعيةء ولذا نجد أن المذاهب الأربعة مجتمعة على توريث ذوي الأرحام وهو 
الرأي Mast‏ 
ويرث ذوو الأرحام في حال عدم وجود أصحاب فروض ولا عصبات» وفي حالة 

أخسرى عند وجود أحد الزوجين يأخذ أحد الزوجين فرضة والباقي لذوي الأرحام على تفصيل 
بيئهم محله في كتب الفقه. 


)1( انظيرة الزحيلي» الفقه الإسلاميء Ag‏ ص ۳۸-۲۳۱+ إبراهيم بن عبداللء العذب الفائض» ج٠‏ ص 
ANT‏ 
(۲) انظر: سبط المارديئي» الرحبية ص 1"8. 
)7( انظر: الزحيلي؛ الفقه الإسلامي» Ag‏ ص .۳۹۹-۳۸٤‏ 
)٤(‏ انظر؛ الزحيلي؛ إلفقه الاسلاميء ج۸» ص 846-181 
¥ 


المبحث الثالث 


الحجب والرد واللعول والتخارج 
المطلب الأول: الحجب وأنواعه: 
الحجب :اص طلاما؛ ' مسنع الشخص من الميراث LS‏ أو جزئياً مع أهليته للميراث 
لوجود من هو Maas Gal‏ 
والشخص المحجوب لم يكن حجبه لمعنى في نفسه؛ بل لوجود شخص GAT‏ فهو أهل 
للإرث؛ ولولا وجود ذلك الشخص لورث بالفعل» أو أخذ نصيبه الأعلى كاملاً. 
والحجب نوعان: 


.١‏ حجب نقصان: وهو نقل الوارث من فرضه الأعلى إلى فرضه الأدنى؛ لوجود شخص 
آخسر» وهذا النوع من الحجب لا يكون إلا في أصحاب الفروض من الورثة gad‏ له فرضان» 
أعلسى وأدنى وهم؛ الزوجان» وبنت GAT‏ والأخت AY‏ والام"» وقد Cay‏ حالات حجب US‏ 
منهما عند الحديث عن أصحاب الفروض. 

oT‏ حجب حرمان: وهو منع الوارث من كل ميرائه لوجود شخص آخرء اقرب منه للميث: 
فالمحجوبون حجب حرمان هم الأبعدون عن الميت» ونلاحظ أن هناك أصنافاً من الورفةء لا 
يحجبون حجب حرمان بدأ وهم: الأولاد» والأبوان؛ والزوجان» وهؤلاء الورثة يحيطون 


بالميبثت إحاطة السوار بالمعصم؛ والقاعدة في الحجب؛ أن من أدلى إلى الميت بواسطة يحجب 


.15١ الميراث» ص‎ Se الجبوري»‎ )١( 
ص۸۹.‎ can gt eae انظر: الجبوري» حكم الميراث» ص ١7!؛ أبو‎ () 
YA 


بها ( باسنثاء أولاد الأم)» وكذلك لا يحجب الأصول إلا الأصول؛ ولا يحجب الفروع إلا 


الفروع والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي(". 


كع م رفن 


ودليل الحجب آيات سورة النساء: pied‏ رام fs fu‏ 


ر 


زف ایو ھن ا ا توھ ون کات tanh‏ املف وأ لك sab‏ مهنا الس مما ترك إن کان له ول 


Sips eye es ال من بد‎ wi فإ نكنل بخ‎ ot al Raed 


SIO‏ له ود 


Od e د‎ | A ese yt’ 
EES ترون أيهم أرب کم شنا رض ہن ال إل اکان علي كين () وك نم تا ر‎ US 


e E Sel EEE ee‏ ري 
يكن ن ول فان کان فن ولد فلكم اليم ما ترك من بد وص ةبوصين به أو دن CW‏ رک إن 
PS asa. i Ê PORT ae Te‏ مااع أن لوس Be as‏ 
کم ولد فان كان لكمْ Toad by‏ مما رکم من ند وصية توصون بها أو دن نکن JS‏ بور ثكلالة أو Bal‏ 
cn att‏ کا atk “hy‏ / 
SBE Se‏ واحد متهت الد ا وا من ذلك م شر في الك ميلد وي بوصى Sy‏ 
دن غير نار وصية من اله وله لمحل . 


2 


راف قل Karn‏ في Sal yaw‏ ل وله و أشنا ها els‏ ود موي إن 


لمكن لها وك 8 OS‏ ا َب هما UL gh‏ رك ون کان Vey BE‏ وتنا Ang of ssf Sa‏ 


Mee ity كأ مضا‎ 


وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل 
Mass‏ 


)١(‏ انظر: الرملسي» Las‏ المحتاج le‏ ص ١11-14‏ أبن قدامة» المغني؛ Ae‏ من 14-5 المصري» 
رفيق يونسء علم yall ill‏ والمواريث؛ مدخل تحليلي» دمشق؛ دار القلم» الطبعة الأولى 1416١ه‏ - 
٤‏ م؛ ص ۷۷ وما بعدها وسيشار إليه حين وروده. المصري» علم الفرائض. 

(؟) سورة النساءء آية AYU ١۲ VY‏ 


() سبق تخریجه» ص18. 


54 


المطلب الثاني: الرد والعول 
eh‏ الرد: 


اصطلاحاً: ۾ نقصان في اصل المسالة وزيادة في أنصبة الورثة؛ أو هو صرف 


السزائد على الفروض إلى أصحاب الفروض الموجودين بنسبة فروضهم إذا لم يوجد 
0 


اف 


كمسن توفي عن أم وبنت» فللام السدس وللبنث النصف» ومجموعهما اقل من واحد 
صحيح. فيرد الباقي عليهما بنسبة فروضهما. 

وقد ذهب عمر وعلي وجمهور الصحابة والتابعين إلى القول بالرة على غير الزوجين 
من أصسحاب الفروض» وبهذا اخذ الحنفية والحنابلة وهو المعتمد عند المالكية والشافعية!"), 


وهو وسيلة لزيادة نصيب كل وارث دون أن يضيع شيء من الثركة. 
ثانياً: العول: 


اصطلاحاً: زيادة في أصل المسالة ونقصان من مقادير أنصباء الورثة من التركة 
بنسبة تلسك الزيادة» وروى أن أول مسألة عالت في الإسلام: زوج وأختان» فللزوج النصف 
وللأختين الثلثان ومجموعهما أكثر من واحد صحيح؛ وقد حكم بها عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بإدخال النقص على الجميع. 
ومن العدالة أن يدخل النقص على جميع الورثة دون اسئثناء لتساوي أصحاب 
الفسروض في القوة الإرثيةء وينبني على ذلك توسيع فاعدة التوزيع وإن كان فيه تفليل لقيمة 
الحضصن» 


)( انظر: الجبوريء حكم الميراث: ص 14 المصريء علم الفرائض» ص ١17-7؛‏ سبط tepid glad‏ 
chs oll‏ ص .١1©‏ 

)¥( انظر: الزحيلي؛ الفقه الإسلامي» ج28 ص LAVORA‏ 

)1( انظر؛ gil‏ عيد؛ الوجيز» ص WAY‏ 


المطلب الثالث: التخارج: 


الأصل أن يرث الورشة جمسيعهم» لكن قد يستغني بعض الورثة عن نصيبهم في 
المسيراث؛ مقابل شيء معين في التركة أو مال خارج التركةء شريطة عدم الإضرارء إذ انفق 
علماء المسلمين على أن القسمة لا تؤدي إلى فوات المنفعةء GY‏ مقصودها توفير المنفعة. 

فالتخارج هو: اتفاق الورثة على أن يخرج بعضهم عن حقه من الميراث في مقابل 
tp gles‏ وهو على هذا جائز من قبيل الصلح أو البيع أو القسمةء ما دام بالتراضيء ولذا يمكن 
اعتبار التخارج آلية لمنع التفتيت غير الاقتصاديء بل يدل على مدى فاعلية نظام الميراث 


وتكامله(", 


)1( انظر: المصري» علم الفرائض؛ ص AYE‏ 
۳١‏ 


النصل الأول 
الخصائص الاقتصادية لنظام الميراث في الشريعة الإسلامية 
والرد على الشبهات الواردة عليه 


المبحسث الأول: الخصائص الاقتصادية لنظام الميراث في الشريعة 


الإسلامية 


المطلب الأول: الكفاءة 
١-تعريف‏ الكفاءة الاقتصادية 
١‏ - الكفاءة في الميراث 
المطلب الثاني: العدالة 
-١‏ تعريف العدالة 
2-١‏ العدالة في الميراث 
المطلب الثالث: اختلاف النسب باختلاف الورثة 
20-١‏ القرب والبعد 
2-5 الذكر والأنثى 
00-1 مستقبل للحياة ومستدبر 
mit‏ من حيث النشع 
المطلب الرابع: نظام الميراث مظهر من مظاهر التكافل في محيط الأسرة 
والمجتمع (ميراث ذوي الأرحام) 
المطلب الخامس: الميراث يعالج الطبقية ويعمل على تفتيث الثروة ويعمل 
على إعادة توزيعها 
المطلب السادس: الميراث يعمل على حصر الوصية بما لا يزيد على الثلث 
ويؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي 


YY 


المطلب السابع: الميراث من دوافع الكسب ومن أسباب الملكية الخاصة 
المطلب الثامن: في الميراث ما يمنع التفتيث غير الاقتصادي 
المبحث الثاني: الشبهات المثارة على نظام الميراث الإسلامي وردها 
المطلب الأول: شبهات آثارها الاشتراكيون 
-١‏ إن الميراث يرتب نفل ملكيات-كبرت أو صغرت- إلى أفراد آخرين لم 
يبذلوا العمل اللازم ليحوزوا هذه الملكيات 
۲- إن الميراث يؤدي إلى سيطرة النزعة الاستغلالية على الأفراد في 
سبيل تجميع الثروات 
*- أن الميراث يؤدي إلى تضخم الثروات وتكديسها في يد طبقة واحدة 
المطلب الثاني: شبهات آثارها افتصاديون آخرون 
١-أن‏ الميراث يودي إلى تفتيت الثروة وهذا يؤثر في الاستغلال الكفء 
لها. 
۲ -أن نظام الميراث الإسلامي يعطي للذكر مثل Ba‏ الانثيين وهذا انتقاص 
من حق المرأة وعدم مساواة لها مع الرجل 


ry 


3 المبحث الأول 
الخصائص الاقتصادية لنظام المبيراث في الشريحة الإسلامية 

المطلب الأول: الكفاءة 
أولاً: تعريف الكفاءة الاقنصادية 

من الاقتصاديين مسن يعرف الكفاءة الاقتصادية بأنها:"الحصول على اكبر نفع من 
الموارد بأقل gad‏ من النفقات" وفي هذا التعريف يشترط أن ثفوق المنافع التكاليف حتى 
تعتبر الكفاءة. 

وبعضهم يعرف الكفاءة ويعتبر هذا تعريفاً من وجهة النظر الإسلامية حيث يقول:" إنها 
استخدام الموارد المتاحة للإنسان بشرية أو طبيعية لإنتاج اكبر قدر من السلع والخدماث 
لإشسباع حاجات المسلم ورغباته حسب أولويات المجتمع المسلم ككل وضوابطه ؛ مع الثقليل 
من التكاليف والوقت لأقصى حد". 

ونحن نريد Uh‏ بخص الكفاءة في نظام الميراث حيث لا يوجد تكاليف؛ ct‏ 
مواردء بالمفاهيم السابقة. 

فإذا كانث الكفاءة بمعنى الفعاليّة فإننا نبحث عن تعريف يوضح معنى الكفاءة في نظام 
الميراث؛ حينما نقول مسثلاً؛ أن نظسام الميراث يحقق العدالة والاستفرار ويحفز الادخار 
والاسستثمار» فنقول أن نظام الميراث ذو كفاءة في تحقيق أهدافه؛ ومنها العدالة والاستقرار» 
وهو يشكل حافزاً للادخار والاستثمار. 


ولذا اقترح تعريفاً للكفاءة يخدم فكرة البحث: 


)١(‏ المحمد» محمود احمد محمد + ugh e+‏ كفاءة نظام التمويل الإسلامي؛ رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك» 
or)‏ ص TE‏ وسيشار إليه حين ورود المحمدء كفاءة نظام التمويل الإسلامي. 
(1) المحمدء كفاءة نظام التمويل الإسلامي» ص .٠٤‏ 
Yt‏ 


الكفاءة هي استخدام الوسائل والآليات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة لأي نظام» 
بحيث يكون هناك فعالية بين الوسائل والأليات؛ مع مراعاة السرعة والتكاليف. 

وهنا تبرز أهمية عبارة الدكتور عمر شابر! :" إن الاختبار الحاسم لأي نظام ... لا 
يكمن في أهدافه المعلنة بل في تحقيق تلك الأهداف07, 

فإذا افترضنا بعض الأهداف لنظام الميراث في الشريعة الإسلامية وقلنا: إن نظام 


المسيراث يهدف إلسى تحقيق الاسنقرار الاجتماعي والى إعادة توزيع الثروة والى محاربة 


الطبقية ويحقق التكافل الاجتماعي وغير eld‏ فإذا كان نظام الميراث كذلك؛ ومنسجماً مع 
أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي وبقية الأنظمة الجزئية فيه فانه يصلح أن نصف هذا النظام 
بالكفاءة. 

وسنرى أن الجزئيات التالية من هذا المبحث سوف تثبت ما افترضنا قبل فليل. 

Leal‏ بالنسبة لوسائل الكفاءة فلا تقتصر على وسيلة واحدة بل إن جميع جزئيات نظام 
الميراث تعد من وسائل تحقيق الكفاءة لهذا النظام. 
ثانيا: الكفاءة في الميراث 

في هذا الفرع اضرب أمثلة على كفاءة نظام الميراث في الشريعة الإسلامية: ولا 
أذعي أنني سوف أسوق كل الأمثلة» ولكن أحاول ما استطعت حتى يتحقق الهدف المرجو من 
المبحث» والذي سوف يدال عليه بقية المطالب لهذا المبحث إن شاء vail‏ 
.١‏ كفاءة في حفظ حقوق الورثة: 

"الأصل أن الملك ينتفل من المالك إلى الورثة بوفاته؛ فلا يجوز له فيه أي cca pad‏ 


ولكن الشارع الحكيم قد أعطاه التصرف في حدود الثلث ليتدارك ما عسى أن يكون قد فاته» أو 


dl ptt (1)‏ محمد عمر؛ الإسلام والتحدم الاقتصادي؛ (U.S.A‏ فرجينياء المعهد للعالمي للفكر الإسلامي 
الطبعة الاولسى ep VA AI ALENT‏ ص TS‏ وسيشار إليه حبن وروده. شابراء الإسلام والتحدي 
الاقتصادي. 


Yo 


ol‏ به من أعمال الخيرء خاصة أنه هو الذي بذل جهده في جمع هذا المال وتنميته وحفظه 
فمن حقه أن يُعطى له حرية التصرف بقدر معين من هذا المال» وبشكل يضمن حق الورثةق 
ويحقق غايات نظام الميراث في الإسلاء۴. 

يقول رسول الله 15 إن انه تبارك وتعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة على . 
أعمالكم فضعوه حيث i‏ . 

وفي الأنظمة الأخرى كما في الرأسمالية حيث المورّث حر في أن يوصي بماله كله 
لمن يشاء ويستطيع أن يحرم الورثة؛ كما يجوز له أن يوصي JS‏ ماله لکلب أو قط.....!! فلا 
طسوابط ولا شروط على التصرف بمال الورثة؛ فليس هناك ما يحفظ حق الورثة. على 
العكس ald‏ أ من نظام الميراث في الإ لام؛ حيث الوسطية فلا إفراط ولا تفريط فلا يحرم 


الورثة ولا يطلق يد المورّث للإضرار بالورثة. 


وتبدو الكفاءة في نظام الميراث من خلال منعه للوصية بأكثر من الثلث؛ من أجل حفظ 
حقسوق الورثةء لكي يكون حافزاً للورثة من أجل دعم المورث في استثماراته؛ حيث يضمنون 
عدم الإضرار بهم. 

ومن الملاحظ الكفاءة في السماح المورث؛ بالتصرف في ثلث ماله من خلال الوصيةء 
لكي يستدرك ما فاته من جوانب الخيرء وفي الغالب تكون الوصية بهذا الثلث في وجوه الخير» 
كبناء المساجد أو المدارس أو للفقراء والمساكين وغيرهاء حيث يساعد هذا الحيّز من التصرف 
على دعم الثنمية عموماً. 


)0 العبادي» عبد السلام» الملكية فى الشريعة الإسلامية؛ الأردن - عمان» مكنبة الأقصىء الطبعة الأولى. 
ةلم ج؟؛ء ص AE‏ وسيشار إليه حين وروده العبادي؛ الملكية. 

)02( أخرجه احمد oy‏ ماجه والدارقطني والبزار والبييقي من طرق متعددة؛ بألفاظ متفاربة؛ صحيح؛ سان 
أبن ماجه» Te‏ 00 سنن البيهة ۽ ج۰ ص VA‏ 

(؟) العبادي؛ الملكية ete‏ ص .٠۹١‏ 


5 


". كفاءة في حماية أنصبة الورثة: 


فال تعسالى: ( تلك a8‏ وي ع اله وو A‏ نات قطي من GS‏ 5 ادن نيا 


Gets Wy WME GU حُدُوده دحل‎ Sah ومن بص الله ورسولة‎ )( pl 


‘pak, 


هذه الآيات جاءث بعد تفصيل أنصبة الميراث» حيث تدل على حرص الإسلام الشديد 
علسى سلامة هذه القواعد الارثية» حيث توعد الله تعالى كل من يعبث بهذه الأنصبة بالعذاب 
الشسديد يوم القيامة؛ ولذا حرم الإسلام تحريماً قاطعاً كل إجراء يؤدي إلى الإخلال بقواعد 
Met yall‏ 

ولذا يرى معظم فقهاء المسلمين انه لا تصح الوصية لوارث حتى لا يتم التحايل على 
قواعد الميراث فيعطى الوارث أكثر من نصيب Ae yt‏ وهذا عملاً بحديث الرسول24 حيث 
يقسول:" ان انه أعطى كل ذي حق حقه. ألا لا وصية لوارف". والكفاءة واضحة من خلال تحديد 


الأنصبة بشكل دقيق وواضح» ates‏ الاعتداء عليهاء وسد كل الطرق لتحريفها. 


)1( سورة النساء: أية .١4-11‏ 

)۲ انظر: وافي؛ علي عسبد الواحد» اثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمم؛ مؤتمر الفقه 
الإسلامي؛ جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض» ATTA‏ إدارة الثقافة والنشر في 
الجامعة» الرياض» ص ٠٠١‏ وسيشار إليه حين وروده؛ وافيء النظام الاقتصادي. 

5 أنظر: سبط المارديني؛ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن محمد بن احمدء إرشاد الفارض إلى كشف 
الغوامض؛ تحقيق ودراسة زياد بدوي عمر العبوة» ١٠٠٠م‏ رسالة ماجستير» كلية الدراسات العلياء قسم 
الفقه والتشريعء جامعة النجاح الوطنية؛ فلسطين» ص 7ا-70؟؛ وسيشار إليه حين وروده» سبط 
المارديني» إرشاد الفارض. 


.1١ سبق تخریجه» ص‎ )٤( 


yy 


؟. كفاءة في توفير معلومات ضرورية للمستقبل الاقتصادي: 

"إن الشك مصدر قوي لغياب الفاعلية الاقتصادية» ashy‏ ذلك إذا صار معه من 
الصعب عمل أي إسقاطات (توقعات للمستقيل) (0, 

وإذا سسلمنا بهذه A shall‏ فإنَ نظام الميراث حينما تكون تقسيماته معلومة للصغير 
والكبير» للذكر والأنثى» بل هناك من السنة ما يحث على تعلمهاء كقوله صلى25 “تعلموا الفرائض 
وعلدوها. فإنها نصف العلمء وهو ينسى. وهو أول شيء نزع من OD ial‏ إن هذا العلم المسبق 
بتفصيلات الميراث؛ به دعم لفاعلية العملية الاقتصادية» والتي من أهمها الاطمئنان عند 


الوارث المعني بالمسيرة الاقتصادية لمورة 4 فمستقبل الثروة معروف من خلال نظام 


الميراث» ولذا يكون هذا النظام ذا كفاءة في توفير المعلومات الضرورية fag‏ لهذا الإنسان 
المعني بالمستقبل الاقتصادي لهذه الثروة؛ والذي قد يكون فاعلاً -في الغالب- في المساعدة 
على تنميتهاء خصوصاً إذا علم بأنه سوف يمسه خيرها ويأخذ نصيبه منها. 
.٤‏ كفاءة ني توريث الصغار والكبار 

حرص الإسلام على توريث الصغار والكبار» ولا أبلغ في الدلالة على ذلك من ميراث 
الحمل. 

وعند الحضارة الغربية يعتبرون الأطفال وكبار السن من الفئاث المستهلكة وغير 
المنستجةء لكنها تعد في الإسلام قوى منتجة اقتصادياًء وذلك Ly‏ توفره للفوى المنتجة الحفيقية 


في المجستمع من حوافز (معنوية)؛ تؤدي إلى مضاعفة الجهد وبالتالي مضاعفة العطاء فهم 


)١(‏ شابراء محمد عمر» نحو نظام نقدي عادل» ترجمة سيد محمد سكر؛ الأردن - عمان» دار البشير للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية, ۰ eel Amal‏ ص IVS‏ وسيشار Aa)‏ حين وروده» شابراء نظام نقدي. 
(1) انظر: الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله أبو عبدالله؛ المستدرك على الصحيحين؛ تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» pha EV‏ عدد الأجزاء te (V9‏ 
ص حورن وسيشار .إليه حين وروده؛ الحاكم النيسابوري؛ المستدرك» قال الحاكم صحيح الإسنادء والحق 

أن الحديث مضطرب كما قال الترمذي في جامعه. 
YA‏ 


يعذون منتجين بما يمنحونه للقوى المنتجة الحقيقية من زاد روحيء ومن تفاؤل ومن رضا عن 
النفس تكون سبباً في زيادة طاقتهم الإنتاجية الحقيقية أضعافاً مضاعفة", 

إذ قد يخطر على من يعيبون نظام المبراث لماذا يثم توريث الصغار وكبار السن وهم 
من غير المنتجين؟ فهم في الإسلام يعتبرون حافزاً للإنتاج» ولا بد أن يأخذوا حقوقهم» حتى 
يشعروا بالأمان والاسنقرار» فيكون لهم الأثر الإيجابي في المجتمع. 
.o‏ كفاءة في جعل أصحاب الفروض من النساء والضعفار 

إذا نظرنا إلى أصحاب الفروض وجدناهم اثنى عشرء أربعة من الرجال وثمانية من 
النساء؛ ونجد أنهم من الضعفاء الذين أو لم all‏ على فرضهم؛ لجار عليهم الآخرون؛ خاصة 
أن أصحاب الفروض مقدمون على العصبات في ترئيب توزيع التركة. 

وأصحاب الفروض مسن الرجال؛ الزوج؛ والأب» والأخ ca‏ والجدء ومن النساء» 
البنت» وبنت الابن» والأخث الشقيفةء والأخت لأب؛ والزوجة؛ والأم؛ والأخث لام والجد'. 

وفي الأنظمة الارثية cg JAY)‏ نجدهم يحرمون الأنثى من الميراث؛ فهي عند اليهود لا 
Mes‏ 
؟. كفاءة في منح ميراث ولد الزنا واللعان من أبيه 

إن كلا من ولد الزنا واللعان مقطوع النسب من أبيه؛ فلا يرثان من الأب ومن أقاربه: 


كما لا يرثهما واحد منهم» لانتفاء العصوبة لجهة الأبوة والاخوة والعمومة؛ كما أن جمهور 


)١(‏ انظر: عبود» عبد AP‏ التربية الاقتصادية في الإسلام الفاهرة مكتبة النيضة المصرية: الطبعة 
الأولى» 1157م ص ١٠1؛‏ وسيشار إليه حين وروده؛ a ye‏ التربية الاقتصادية, 

)¥( انظر: «ae‏ محمد عبد الحليم» الخصائص المميزة لنظام المواريث في LAY)‏ ندوة نظام المواريث فى 
الإسلاب القاهمرة - جامعة الازهر؛ ٤‏ صفر ۲۸-۵۱۲۲ ابريل ٠١٠۲م‏ مركز صالح silage.‏ كامل 
للاقتصاد الإسلامي؛ القاهرة؛ ١١٠5م‏ ص ۲۹ وسيشار Al)‏ حين وروده؛ عمرء الخصائص المميزة 
لنظام المؤاريث. 

(۴) انظر: براج» جمعه crane‏ أحكام الميراث فى الشريعة الإسلامية: القاهرة دار المصطفی» ۳۹۸١م_-‏ 


ام ص 10-14 وسيشار Auf}‏ حين وروده؛ براج؛ أحكام الميراث. 


۳۹ 


الفقهاء قد ذهبوا إيضاً إلى أن ولد الزنا لا يثبت نسبه ممن أف به ما دام يصرح بأنه من الزناء 
لذلك لا ارث بينهما على أي حال» ولو Sih‏ بهء أما صلة كل منهما بأمه فهي ثابتة» فلا مجال 
للشك فيهاء لذلك يرث كل منهما أمه واخوته من أمه كما يرثه أقاربه من OVA‏ 

ولا يتناسسب مع العدالة توريث ولد الزنا أو ابن اللعان من أبيه وأمهء وكذلك ليس من 
العدالة حرمانه ميراثه من كليهماء إذ هو جاء إلى الحياة بدون تدخل منهء فليس من العدالة أن 
يذوق البؤس والحرمان على يد أقرب الناس ومن كان سبباً في وجوده. 

والحل الوسط في ذلك - وهو من الكفاءة بمكان - اعثراف الإسلام بميراث ولد الزنا 
وابن اللعان من أمه وأقاربهاء دون أبيه وأقارب أبيه. 

ولعل في هذا الحكم الوسط حكم منها: انه لا يمكن أن تكون Ley yall‏ سبباً لنعمة 
المبراث؛ وحتى لا يكون هناك تساهل بهذه الجريمة؛ فيترتب عليه فساد اجتماعي ومشكلات لا 
¥ كفاءة في توريث حق الاحتجار في الأرض الموات: 


ذهب جمهور الففهساء إلى أن حق nal‏ يورث على اعتبار انه من تركة 


MNES galt 
إن فسي توريث حق الاحتجار حافزاً للورثة؛ لكي يقوموا بإحياء ما تم احتجاره؛ ففيه‎ 


من الإنتاج ما فيه» ولان به تطيبباً لنفوس الورثةء لتعلق حق مورثهم بالأرض المحتجرة؛ فهم 


)1( انظر: داوود؛ أحمد محمد علي؛ الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون؛ عمان؛ دار الثقافة للنشر 
والستوزيع» الطبعة الثانية» 11957١م؛‏ ص ٠۷٠٠١١‏ وسيشار إليه حين وروده داوودء الحقوق المتعلقة 
بالتركة؛ الزحيلي» الققه الإسلامي Ag‏ ص ٤١١-٤١١‏ 

)1( احتجار الأرض: إحاطتها بعلامات تحددهاء Late‏ للغير: أو هو فصل الأرض عن غيرها بحفر خندق 
حولها. 

)7( انظر: داوود» الحقوق المتعاقة بالتركة» ص .2١‏ 

an 


لا يطيقون أحداً غيرهم يحييهاء وقد كانث قبل لمورثهم؛ وفي هذا درعٌ للأحقاد والحسد 
والمنازعات» وكله يصب في خانة الاستقرار والأمن ودعم الثلمية: 
.A‏ كفاءة في عدم توريث الحقوق الشخصية المحضة: 

اتفق الفقهاء على الآ يدخل في الثركة ولا يورث عن الميت» الحقوق الشخصية 
المحضة وهي: التي تثبت للإنسان لمميزات ومعان فيه تميزه عن غيره وهي: حق الحضانة» 
وحق الأب في الولاية على ذي المسال» وحق الوصي في الإشراف على مال من تحث 


وصايته» وحق ولاية التزويج؛ وغيرها من الولايات العامة والخاصة'. 


لاحسظ الكفاءة في عدم توريث هذه الدفوق» إذ في توريثها إضعاف لها cab jody‏ لأنها 


لا تكون إلا لش خص واحد؛ وفي حال تجزئتها فد فقدت هدفهاء الذي لأجله شرعت» وهو 
المحافظة على مصالح من تكون عليهم؛ إذ في تجزئتها ail‏ باب المنازعات؛ والمجتمع المسلم 
في غنى عن هذا الباب» لان المنازعات والخصومات تعرقل الثنمية وتكدر صفوها. 


4. زيادة التفاءة في استخدام الموارد: 


إن انستقال السثروة إلى عناصر شبابيةء تمنلك طاقات متجددة ولديها طموحات وآمال 
غسير محدودة» يزيد في كفاءة الاستخدام» ويقلل من الهدر والفاقد الاقتصادي» خاصة عندما 
تكون هذه الطاقات ce fale‏ ومنضبطة بالضوابط والقيم الإسلامية؛ وإلا فإنها سرعان ما تبدد 
الثروة وتضيعها". 

واضح جداً في نظام الميراث» كيف أن المقبل على الدياة صاحب نصيب أكبر من 
المدبسر؛ وهذا طبعاً يدل على حرص الإسلام على انثقال الثروة إلى عناصر شبابيةء فالجد 


والجدة مع وجود الأبناء لا يأخذ كل واحد إلا السدس. 


FIAT الحقوق المتعلقة بالتركة؛ ص‎ cago انظر:‎ )١( 

(1) انظر: حطاب» كمال» نظرات اقتصادية في حكمة توزيع الميراث في DAY‏ مجلة جامعة دمشق: 
دمشسق. المجلد الثامن ode‏ العدد الثاني 07٠2م؛‏ ص ٠١٠١‏ وسيشار إلبه حين وروده.» حطاب» حكمة 
توزيم الميراث. 
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.٠‏ كفاءة في حفظ حقوق الدائنين من التركة 

من المعروف أن نفقات التجهيز أول ما يتعلق بتركة الميت» فلابد أن تؤخذ نفقات 
التجهيز من تركة الميت» ولا اعتراض على ذلك؛ ثم بعد التجهيز» لابد من أداء الديون» حتى 
إن يعض الفقهاء كالمالكية والشافعية وبعض الحنفية؛ يقدم أداء الديون على التجهيز ولا أرجح 
ذلك؛ كما أوردت في المطلب الثاني من الفصل التمهيدي. 

إن جعل أداء الديون هو Gall‏ الثاني من الحقوق المتعلقة AS gl‏ يجعل صاحب 
الدين» مطمئناً إلى استرداد A‏ حتى لو مات المدين» فهو مضمون في تركته؛ حتى لو قسمت 
التركة أو بيعت» ثم ظهر Moya‏ 

انظر كم يساعد هذا الإجراء على سهولة انسياب المال بين الناس» فهذا الشخص قد 
يكون محتاجأء من أجل إتمام صفقة هنا أو هناك فإذا علم الدائن؛ أن دينه مضمون حتى في 
تركة المدين؛ فإنه سوف يكون le ae‏ للإقراض ولعمل الخير. 

إن هذا الإجراء يساعد على إتمام الصفقات ورفع المنازعات؛ وحفظ حقوق الدائنين» 
ولا ينبغي مكافأتهم إلا بالخير» من خلال المحافظة على حفوقهم. 
1. الكفاءة في قوريث الحقوق المتعلقة بالمال 

إن نظام الميراث يجيز توريث جميع els‏ المالء سواء المنقول منها أو غير المنقول» 
بالإضافة للحقوق المتعلقة بالمال» وهذا الشمول فيما بورث؛ لهو من الأدلّة التي تصب في 
خانة الكفاءة الاقتصادية لنظام الميراث. 

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلةء إلى أن جميع الأموال والحقوق» 


التي لها صلة بالأموال ولا تتعلق بشخص LL gah‏ تنتفل إلى ورثتهء وتعتبر من التركة!". 


۹۸۹ انظر: حسين» احمد فراج» قسمة الاملاك المشتركة فى الفقه الإسلامي» بيروث» الدار الجامعيق‎ )١( 
ص 2175-1760 وسيشار إليه حين وروده؛ حسين» احمد؛ قسمة الاملاك المشتركة.‎ 
.۲۷١-۲1۹ انظر: الزحيلي؛ الفقه الإسلامي؛ ج42 ص‎ )١( 
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مسن ذلك توريث حقوق الارتفاق!') مثل da‏ الشرب وحق المرور Gay‏ المسيل 
وغسيرها من الحقوق الثي تتعلق بالعقار» فهذه الحقوق تورث أرفع النزاع ولحفظ الأموال؛ إذ 
تنقص قيمة العقار بدونها ولرفع الحرج؛ إذ لا يستطيع وارث العقار الاستفادة منه على الوجه 
الأكمل. 

وتوريث حق الشفعة؛ وهو حق تملك العقار المبيع جبرأً عن المشتري بالثمن الذي 
اشتراه به إذ يورث هذا الحق رفعاً للحرج ومنعاً للخصومات وحفظأ لقيمة ied yy «i!‏ 
لضرر متوقع من المشتري الجديدء وكل هذا يصب في خانة الاستقرار الاجتماعي؛ الذي يدعم 

وتوريث حق حبس العين A gs yall‏ من أجل المطالبة بالدين» وفي هذا رفع للنزاع 
واثبات للحقوق واختصار للوقت والجهد في المطالبة بالديون. 

وتوريث الخيارات: كخيار الشرط وخبار اليب وخبار التعيين وخيار الروية" فمثلاً 
خيار العيب يكون حقاً للورثة؛ لان العين المتعلق بها هذا الخيار» قد ورثت ومعها حق السلامة 
من العيوب؛ ومثل ذلك خيار التعيين وغيرها(”. 


)١(‏ حقوق الارتفاق: وهي حقوق مقررة على عقار لمنفعة عقار أخر» مملوك لغير المالك الأول وهو حق 
دانم يبقى ما بقي العقار دون نظر إلى المالك؛ مثل: حق الشرب» وحق المجرى؛ وحق المسيل» وحق 
المرور؛ وحق الجوارء وحق العلو وغيرها. 

(؟) - خيار الشرط: وهذا في البيوع؛ وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما الخيار بين قبول العقد ورد 
فى ثلاثة أيام أو اقل. 

- خيرا العيب: وهو في الببوع؛ وهو أن يجد المشتري بالمبيع عيبا ينقص الثمن, فله الخيار» إن شاء أن 
يختار المبيع بكل الثمن. أو يرده إلى البائع. 

- خسبار التعبين: وهو أن ينفق العاقدان على تأخير تعيين المبيع الواجب التعيين إلى اجل؛ على أن يكون حق 
تعيينه لأحدهماء مثل أن يشتري أحد الثوبين أو ثلاثة غير معين على أن يأخذ أيهما شاء؛ على أنه بالخيار 
ثلاثة أيام» وقد أجازه الحنفية استحساناً لحاجة الناس إليه. 

- خيار الرؤية: أجاز الحنفية خيار الرؤية في شراء ما لم يره المشتري وله الخيار إذا aly‏ إن شام اخذ 
المبيع بجميع الثمن؛ وإن شاء رذه. 

.٠١ ص‎ AS fly الحقوق المتعلفة‎ cay sf انظر:‎ (5 
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وفسي توريث هذه الخيارات؛ حفظ لقيمة الأعيان» ومحافظة على نقاوة الصفقات 
التجاريةء وهو ادعى لمنع المنازعات والخصومات؛ حيث يثرتب على ذلك أن ثم الصفقات 
والعقود على اكمل day‏ وتحقق أهدافها الاقتصادية؛ مما يعزز تبادل السلع والبضائعء وزيادة 

النشاط التبادلي؛ وحفز التنمية عامة, 
اسبق يظهر لنام ى انسجام نظام الميراث» مع باقي الأنظمة في الشريعة 


الإسلامية لاسيما الاقتصادية والاجتماعية» والذي يدل على الكفاءة والتكامل في التشريعات 


الإسلامية؛ الذي يعتبر من أهم مقومات الثنمية» التي من أولى أولوياتهاء عدم التناقض بين 


القوانين العاملة. 


المطلب الثاني: العدالة 
أولا: تعريف العدالة. 

العدالة: صفة إسلامية نبيلة صاحبت كل نظم الإسلام؛ وهي أداء الحقوق إلى أصحابها 
وعسدم انتقاصها والمساواة في ظروف المساواة؛ والتفاوت في ظروف التفاوت حسب مقتضى 
الحال(. 

فيكون العدل بين الإفراط والتفريط!". 

فالعدالة من العناصر الأساسية في الدين الإسلامي؛ بحيث يستحيل تصور مجتمع 
إسلامي مثالي بدون العدالةء ولذا نجد كل تشريعات الإسلام وأنظمثه تراعي هذه الجوانب» 

فنجد الإسلام يستاصل كل آثار الظلم من المجتمع الإنساني بشثى الطرق والوسائل» 


فالظلم وهو عكس العدل: مفهوم شامل للاستغلال والاضطهاد والعدوان والقهر والتسلط وعدم 


LYE انظر: عمرء الخصائص المميزة لنظام المواريث» ص‎ )١( 
-_ه٠٤٠١ (؟) انظر: الجرجانيء علي بن محمدء التعريفات؛ بيروت» دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى»‎ 
التعريفات.‎ lle pall وسيشار إلبه حين وروده»‎ VEY ص‎ eel ٠٥ 
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المساواة وعدم تكافؤ الفرص» وها من sib‏ الي تندرج تحت مفهوم الظلم» ونجدها حيّة 
في مجتمعاتنا المعاصرة. 

ولذلك نجد في القرآن الكريم والسنة النبوية» تركيزاً منقطع النظير على العدالةء ونجد 
من القصص في تاريخ الإسلامء الكثير الذي ينبئ بهذا المفهوم الواسع وآثاره في المجتمع. 

ونحن في صدد الحديث عن العدالة في الميراث» احب أن أشير إلى أنه لا يمكن أن 
نع المساواة في جميع الظروف من العدالةء ولا التفاوت في كل الظروف من الظلم» بل سنجد 
أن مدار الأنصبة على مدى القرب والبعد والحاجة والذكورة والأنوثة؛ ومستقبل للحياة 
ومستدبرها وغيرها كضوابط لحجم الأنصبة. 


والإسلام يعتبر العدالسة الاجتماعية مسبدأ أساسياً يجب تحقيقه في مظاهر النشاط 


الاس gl‏ :3 إن AA‏ بالل AH SLM‏ ذي (es i Kel eb i Sl‏ كم 
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ومن الآثار الاقتصادية للتوجيهات القرآنية في هذا المجال؛ أن تركيز الثروة بايد قليلة 
والاحتكار ~ كمصدر للفوارق والمظالم - id‏ حواجز لإقامة العدالة الاجتماعية والاخوّة 


والانسجام الاجتماعي!". 


وهكذا يتضح لنا أن مفهوم العدالة في الإسلام» تكفل بأن يحفظ المجتمع من جميع 
أنواع التفكك» وهذا أمر في غاية الأهمية لعملية التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي7. 


.٠٠ سورة النحل: أية‎ )١( 

)0( انظر: إبراهيم؛ عبد الحميدء العدالة الاجتماعية والننمية في الافنصاد الإسلامي» لبنان - بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية؛ الطبعة الأولى» 151ام؛ ص TY‏ وسيشار إليه حين وروده إبراهيم؛ عبد 
الحميد» العدالة الاجتماعية و التنمية. 

)1( انظر: يسسري؛ عبد الرحمنء الثنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الإسلام الإسكندرية؛ مؤسسة شباب 
الجامعة؛ ١٠:4١ه-91/81١م»‏ ص Of‏ وسيشار إليه حبن وروده يسريء التنمية الاقتصادية. 


to 


ولذا عمل نظام الميراث في الشريعة الإسلامية» على إرساء دعائم العدالة الاجتماعية 


الاقتصادية. 
lola‏ العدالة في الميراث 


لقد تولى الله سبحانه وتعالى تنظيم الميراث؛ وبينه في كتابه العزيزء ولم يترك لبشر 
أن يقوم بذلك» حتى إن ما جاء في السنة النبوية المطهرة في خصوص ذلك» لا يعدو أن يكون 
تفريعاً وتفصيلاًء وبياناً للأسس التي جاء بها القرآن الكريم» ولعل هذا أعظم دليل مبدئي» على 
عدالة نظام الميراث؛ فال جل جلاله؛ العدل» صاحب العدالة المطلقة» شرع هذا النظام بنفسه: 
وهو غاية في العدالة والكفاءة. 

ولعلنا نوضح فيما يلي من الوقفات جوانب من العدالة في نظام الميراث: 
.١‏ من العدالة توزيح التركة ني دائرة الأسرة: 

فالمورث مجبر في ثلشي التركةء لا يستطبع أن يتدخل في تقسيمهاء والورثة 
المستحقون يجسبرون على اخذ نصيبهم من التركةء ولا يقبل رفضهم أبدأء وبالمقابل يكون 
المسورث مخيرأً في ثلث التركة؛ يضعها حيث يشاء عدا الورثة؛ لتدارك ما فاته من عمل 
الخير. 

عن سعد ابن أبي وقاص قال:" عادني رسول الله اك في حجة الوداع من وجع Sud‏ منه 
على الموت. ففلت: يا رسول انه بلغني ما رى من الوجع Lily‏ ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابئة لي واحدةء 
أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفاتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: افأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير. 


إنك إن تذر ووثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عاله يتكنفون Ie atl‏ 


)1( انظر: سريء حسن حنفيء الاقتصياد الإسلامى» مبادئ وأهداف وخصائص» الإسكندرية» مركز 
الإبسكندرية للكستاب» 1418همل-1148م؛ ص IVY‏ وسيشار إليه حين وروده سريء الاقتصاد 
الإسلامي. 


(؟) سبق تخریجه» ص ods‏ 
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إذ ليس من العدالة» إن يتمكن هذا shy gall‏ عند قرب أجله» من التصرف بكل calle‏ 
فيوصي به كله لشخص أو اوارث أو غير ذلك» حينها سوف يضح الورثةء وثفوم قيامتهم» 
سخطأ على هذا التصرف» إذ كيف وهم من ساعده -غالباً -في جمع هذه الثروة وتثميرهاء 
ومع ذلك يخرجون منها بلا شيء؛ إن هذا - لاشك - مما يثير السخط والحنق» ويعطي 
دروساً في اللامبالاة والكسل وعدم التعاونفليس من العدل أن يكون بيد ES gall‏ آلية لحرمان 
ورثته؛ وهم امتداده الطبيعي وكان لهم اياد بيضاء - في الغالب - لتثمير ثروته. 

فمن العدل أن تكون أمواله بعد موته» لأولئك الذين كان هو السبب في وجودهم - 
كاأولاده - أو كانوا هم السبب في وجوده -- كأبويه - ليستعينوا بهذه الأموال؛ للإنفاق على 


أنفسهم» كما كان هو في حياته ينفق عليهم وعلى Mads‏ 


ويظهر ذلك Lp‏ عند المفارنة بالشيوعية؛ الثي ترفض فكرة الميراث» ولم تجزها إلا 
فسي حدود ضسيقة؛ وهي لم تفعل ذلك إلا بعد تردد طويل» وهي بهذا تهمل أسرة المالك» 
وتحرمها من جهد مورثهاء كما أن بذلك قتلاً لروح الجد والإبداع عند AV‏ لأنهم يعرفون 
أن ما فسي أيديهم سوف يكون ملكأ لغير ورئتهم"" ولذا سيعمدون إلى تبذير أموالهم عند دنو 
أجلهم» مما يكون له الأثر السلبي على روح الاستثمار والنشاط الاقتصادي عامة. 


؟. عدالة بين الأولاد الذكور: 


ساوى الإسلام بين الأولاد الذكور في الميراث؛ فلم يفضل الكبير على الصغير؛ ولا 
الصغير على الكبير» وهو بذلك يخالف التشريعات الثي تعطي الابن الأكبر حق وراثة أبيه - 
كاليهودية Seis‏ - فالأولاد جميعهم يمتون بالصلة نفسها إلى المورّث؛ وان كان الصغير أكثر 


حاجة للمسال ليقيم حياته» ويؤمن مستقبله» GUE‏ الكبير قد يكون أكثر مسؤولية؛ وبالتالي امس 


)١(‏ انظر: الساهي؛ شوقي عبده» عدالة الإسلام في أحكام المواريث؛ القاهرة؛ دار المطبوعات As gall‏ الطبعة 
الأولى» ٠١‏ ه-180ام؛ وسيشار إليه حين وروده الساهي؛ عدالة الإسلام» ندوة المواريث. 
(؟) انظر: العباديء الملكية؛ Vg‏ ص VANE‏ 
tv‏ 


حاجة؛ والصغير ما زال في مقتبل العمر» وإلطريق أمامه ليعمل وينشطء ونصيبه في الميراث 
يكون حافزاً له على الج والنشاط!". 

ولا يخفى أن التفاضل بين الأولادء يثير البغض ويبعث الحسد والغيرة ويعود هذا ' 
بالضرر على الأسرة كلهاء وما ينئج من اضطراب وعدم استقرارء يمثل عائقاً من عوائق 


؟. عدالة في إعطاء أصول الميت Lil‏ من فروعه: 


لاحسظ مساواة الأب والأم في حالة وجود الولدء وذلك بإعطاء US‏ منهما السدس» فهذا 
نوع من العدالةء ذلك أن الولد مستقبل للحياة والأب والأم مستدبران لهاء ولان الولد مكلف 
بالإنفاق عليهما بعد ذلك؛ فإذا لم يكن هناك ولد عاد التوريث إلى قاعدة للذكر مثل حظ 
الانييسن» نظراً للأعباء المالية والإنفاق والتموبل الذي بقع على عاتق الولد الشاب» الذي ما 


زال يشق طريقه للإنتاج Mie‏ 
؟. عدالة في عدم حرمان المرأة من الميراث: 

لم تحرم الشريعة الإسلامية المزأة من الميراث» كما كان يفعل العرب في الجاهليةء بل 
أعطيت ty nad‏ مفروضاً زوجة؛ وبنتأ easly‏ والإسلام إن فاضل في درجة الاستحقاق بين 
الذكور والإناث» فجعل للذكر مثل حظ الانثيين» UB‏ ذلك يعود إلى أن الذكر أكثر حاجة من 
الأنثى في السنظام الإسلامي - كما سيتضح عند الرد على الشبهات في آخر هذا الفصل - 
فالرجل هو الذي يتحمل الأعباء المالية في إعالة نفسه مثى بلغ سن الرشدء ويتحمل دفع المهر 


LY 6 ص”؟!؛ عبودء الثربية الاقتصادية؛ ص‎ Ye انظر؛ العبادي؛ الملكية»‎ )١( 

(۲) انظر: أبو البصل؛ عبد الناصر موسىء أحكام الثركات فى الفقه والقانون» الأردن - اربدء مؤسسة حمادة 
للخدمات الجامعية» الطبعة الأولى» 65م ص A‏ وسيشار إليه حين gh wayyy‏ البصلء أحكام 
التركات. 
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للسزوجة؛ والإنفاق عليها وعلى أولاده. ولاحظ أن المرأة تجب نففتها على الرجل U‏ كان أو 
ابنأ أو زوجاً أو gab dal‏ لا تتحمل أعباء مالية مرهقة؛ ومع ذلك أعطيت نصف الرجل00. 

والأمر ليس أمر ذكورة وأنوثة» بدليل أن المرأة قد تنال في بعض الحالاث مثل 
نصيب الرجل نفسه» كما في حالة الاخوة لأم إذا كانوا اثنين فاكثر ذكوراً bly‏ والجد والجدة ٠‏ 
مع الفرع الوارث؛ حيث يأخذ كل واحد منهما السدس؛ والأب والأم مع الفرع الوارث كذلك» 
بل واكثر منه في بعض الحالات التي بتعدد فيها الورثة ذكوراً وإناثاء فينال أصحاب الفروض 
من الإناث أكثر مما ally‏ الذكور من العصبات؛ كما في حالة زيادة عدد الإناث على الذكور. 

إذن فالمرأة لا GUS‏ بالإنفاق على غيرها سواء كانت معسرة أو موسرة؛ فكان من 
العدالة إذن أن يكون حظ الرجل من الميراث اكبر من حظ المرأة حتى يكون له ما يعينه على 
القيام بالأعباء المالية المتلاحقةء التي أعفيت منها المرأة رحمة بها وحدباً عليهاء وصيانة لها 
مسن التبذل والامستهان» وضمانا لسعادة الأسرة؛ بل إن الإسلام قد بالغ في رعايته Al yal‏ 
بإعطائها نصيبها مفروضاً"ا. 


0. عدالة توزيعية: 


هناك آثار اقتصادية بعيدة المدى لنظام الميراث الإسلامي؛ فهو يؤدي إلى تفتيثت 
الثروة تفتيتاً هادأ ومستمراً بلا عنف أو ثورة؛ فيمنع بذلك من تضخم الثروات وتركيزها في 
ga}‏ فئة قليلة من أفراد المجتمع» وهو أحد العيوب الأساسية التي يعائي منها النظام 
الرأسمالي؛ نظراً لما يؤدي إليه من ثفاوث كبير في الدخول والثروات. 


.٠۹١ انظر: العبادي. الملكية؛ ج۲؛ ص‎ )١( 

)¥( انظر: وافي؛ النظام الاقتصادي» ص 1950 

)١(‏ انظر: العسالء احمد محمدء وعبد الكريم» فتحي احمد؛ النظام الاقتصادي فى الإسلام مبادؤه وأهداقه» 
القاهرة: عابديسن» مكتبة وهبةء الطبعة الثانية عشرة؛ ep AAV AT ENV‏ ص 00 وسيشار إليه حين 
وروده» العسال و عبد الكريم؛ النظام الاقتصادي. 
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فالإسلام لم يجعل الثركة وقفأ على الذكور فحسب ولا على الاين الأكبر وحده؛ US‏ 
فعلت بعض الشرائع الوضعيةء وإنما وزع أنصبة الإرث توزيعاً واسعأ بأن عمد إلى AS sll‏ 
فقسمها إلى أجزاء» أشرك فيها الأصول والفروع؛ بل ورت الزوجين من بعضهماء وبذلك 
سمح بنفل الملكسية من أسرة إلى أسرة فجاء نظاماً فريدأ في توزيع التركة عن رضا 
واختیار(. 

فالملكية الواحدة طبقاً للنظام الإسلاميء ننتقل إلى العديد من الذرية والأقارب» ونتحول 
إلى ملكيات متوسطة أو صغيرة مما doy‏ من تضخم الملكيات؛ ويمكننا أن نشبه ثروة الموركث 


أثناء توزيعها على الورثة؛ تمامأ مثل الهرم الجليدي الذي يذوب رأسه بمجرد موث المورأث» 


فينخفض مستوى رأس الهرم؛ حتی يتساوى مع مستوى من ثحته؛ وهكذا يحدث مع كل مورث 
بعد موته وتوريث أقاربه المستحقين؛ مما يساعد على تقليل الفوارق بين الدخول على مرت 
السنين. 1 

وتظهر أثار هذه العدالة التوزيعية؛ عندما يشعر الفرد أن نصيبه من التركة سوف 
يصل aul)‏ طبقا لنظام الميراث العادل؛ GAB‏ هذا الشعور ينعكس على علاقته بمجتمعه وأسرته 
وواقعه» ويظهر في تصرفاته اليومية كعامل حافز ويتمثل ذلك في؛ 

- انه يقدم على تحمل التبعات بنفس راضية؛ ولا يحاول الثهرب. 

- يُقبل بكل جهوده على إثراء حاضره ومستقبله بالعمل المنتج الذي يسهم في تقدم 

أمته» آمناً من الظلم واثقاً بالعدالة. 


)0( انظر: العسال وعبد الكريم؛ النظام الاقتصادي. ص 100 
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- فإذا سادت العدالة لم تكن هنالك فرصة لظهور الطبقية وسار المجتمع المتوازن 
إلى الأمام» وبالعدل تنبسط آمال الناس وتنشرح صدورهم للأخذ في تثمير الأموال 
وتنميتهال؟. 
". من العدالة مراعاة القرابة والأولويات 
من مظاهر العدالة في نظام المواريث الإسلامي» مراعاة القرابة للميت» بتوزيع التركة 
على الأقارب فقط وعدم إشراك غيرهم فيهاء والشمول لكل الأقارب» دون حرمان بعضهم» 
كما في النظم الأخرى» بل تشمل الذكر والأنثى» والصغير والكبير والغني والفقير. 


"وكذلك مراعاة الأولويسات» فليس لكل قريب حق في الثركةء وإنما يرثبون بحسب 


درجسة القرابة ومن كان المورأث يعولهم أو الواجب عليه إعالتهم؛ لذا قدمت الفروع من الأبناء 
ثم الأصول من الآباء؛ ثم الحواشي من الاخوة والأعمام؛ ثم ذوو الأرحام7. 

فمن عدل الإسلام: انه جعل للأباء والأمهات حظأ في تركات أولادهم؛ كما كان 
لسلاولاد حط فسي تركاتهم» وكذا من عدل الإسلام أن جعل لكل من الزوجين حظأ في ثركة 
صاحبه؛ نظراً لما بينهما من رابطة (gg‏ 


)1( انظر: يوسفء يوسف إبراهيم؛ النفقات العامة في الإسلام؛ دراسة مقارنة؛ قطر - الدوحةء دار الثقافة 
اللطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة ۱٤۰۸ Apt‏ ه-۱۹۸۸م» ص VVEAVVY‏ وسيشار إليه حين 
وروده يوسف» النفقات العامة. 

(۲) انظر: عمرء الخصائص المميزة لنظام المواريث؛ ندوة المواريث - الأزهر» ص 76. 

(؟) المكان نفسه؛ أنظسر: محمدء قاسم موسى قاسم توزيم الثروة في النظام الإسلامي وأثره علي النشاط 
الاقتصادي؛ رسسالة ماجسثير» اربد - جامعة اليرموك؛ Gg) VAY‏ ص AV‏ وسيشار إليه حين وروده. 


محمد» قاسم موسىء توزيع للثروة. 
(؟) انظر: القرضساوي» يوسف. دور القيم والاخلاق في الاقنصاد الإسلامي» القاهرة مكثبة وهبة؛ الطبعة 
الأولى؛ £12 eg) 40-_ ad‏ ص FEO‏ وسیشار إليه حين وروده؛ القرضاوي» دور القيم والأخلاق. 
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المطلب الثالث: اختلاف النسب باختلاف الورثة. 


يعتبر نظام الميراث في الشريعة الإسلامية من أوسع نظم الميراث في الوجودء فمن 
حيث توزيع التركةء نلاحظ أنه يشمل أصئافاً عديدة من OM‏ وهؤلاء الورثة يرثون 
بنسب مسنفاوتة يتحكم بهذه النسب عدة عوامل أهمها: القرب والبعد من المورثء الذكورة 


والأنوثة لأولاد المسورّثء ومستقبل للحياة ومستدبر؛ وكذلك من حيث النفع والحاجة» وكلما 


اجتمع اكبر عدد من هذه العوامل في جانب الإيجاب كان نصيب الوارث اكبر واليك بيان 


lls 
أولاً: من حيث القرب والبعد:‎ 


ستجد أن اقرب الورثة إلى المورث هم أكثرهم نصبباً من الثركةء وكلما Bd‏ الوارث 
من المورث كلما قل Maggies‏ فتجد مثلاً أن أولاد المورّث ووالديه واحد الزوجين» هم أقرب 
الناس للمورث؛ وهم ألصق الورثة به ولذا فهم أفوى الورثة؛ بل انهم يحجبون-ما عدا الزوج- 
غيرهم فلا تتعداهم التركة على الأقل في ثلثيهاء فالبنت تأخذ نصف التركة إذا انفردت» وكذا 
الولد إذا انفرد فانه يحوز التركة كلهاء والأب إذا انفرد ald‏ يأخذها بالتعصيب فهو يحوزها 


كذلكء والأم تأخذ الثلسث مع الاب» وكذا الزوجة تأخذ الربع مع عدم الولدء والزوج يأخذ 


)١(‏ الورقة هم: من الذكور: الأب الجد من جهة الأب وإنه علاء ON‏ ابن الابن وإن نزلء الأخ الشقيق» 
ابن الأخ الشقيق» الأخ لأب» ابن الأخ لأب» EM‏ لأم؛ العم الشقبق» العم للأب» ابن العم الشقيق؛ ابن العم 
لأب؛ الزو ج» المعتق. 

من الإناث: الأم» الجدة لأم» الجدة لأب وإن علتاء البنت» بنت الابن وإن نزل أبوهاء الأخت الشقيقةء الأخت 
لأب الأخث لأم» الزوجة؛ المعتقة ولابد من مراعاة قاعدة الحجب, 

(') انظر: المصلحء عبدالله بن عبد العزيز» قبود الملكية الخاصة؛ بيروت» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى» 
ه-1188ام» ص ٠٠٠٠١‏ وسيشار إليه حين وروده؛ المصلح» قيود الملكية الخاصة؛ العسال وعبد 
الكريم؛ النظام الاقتصادي» ص 00. 
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النصف مع عدم الولد was‏ فلاحظ مدى القرب من المورآث وعظم نصيب الوارثء فالقريب 
يرث أكثر من البعيدء فالبنت النصف. وبنت الابن السدس تكملة الثلثين حظ البنتين!". 

وبنظرة سريعة إلى نظام النفقات في الإسلام» نجد أن الإسلام أوجب على كل غني 
نفقة كافية بالمعروف لقريبه الفقير العاجز عن الكسبء واختلفت الاجتهادات في cal‏ وأعدلها 
أن يناط بحق الإرث على قاعدة "الغرم بالغنم7), فإذا كان اقرب الناس للمورآث تجب نفقة 
المورث عليه إذا كان فقيرأء فكذلك فهو بهذه القرابة التي أوجبت النفقة بسببهاء هو أقرب 
الورثة وألصقهم به وينبغي أن يكون نصيبه كبيراً. 
lait‏ من حيث الذكر والأنئى في نطاق أولاد المورّث وأشقائه 

ستجد أن فاعدة 'للذكر مثل حظ الانثيين" موجودة بالفعل إذا كان الورثة أولاد الميت 
في نفس MMS jal‏ أو أشقاء وشقيقات في نفس الدرجة أو اخوة لأب وأخوات لأب في نفس 
الدرجة مع ملاحظة أن من هؤلاء من يحجبهم وغيرهم. 

فالولد الذكر الميث يأخذ نصببه مثل نصيب اثنتين من بنات الميت» ومن حكم ذلك 
مراعاة الأعباء المالية الملقاة على كاهل هذا الذكر المستفبل للحياة؛ فهو يحتاج للإنفاق على 
نفسه وعلى من يعول ولدفع مهر للزوجة ولتجهيز البيت والتعليم وغيرها من الأعباء والتي 
سوف نفصل الحديث فيها عند الرد على الشبهات في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

ومع القاعدة السابقة لابد من ملاحظة تساوي الأب والأم» وهم ذكر وأنثى مع وجود 


الأو لادء فالأب يأخذ السدس وكذلك الأم تأخذ السدس» ولاحظ كذلك تساوي الجد والجدة وهم 


)0 انظر: المصريء رفيق؛ بحوث في المواريث؛ ص ؟!؛ الساهي؛ الموازنة بين_الشرائع؛ ندوة cig J gall‏ 
الازهر» ص ١‏ العبادي, الملكيةء Te‏ ص 942 سريء الاقتصاد الإسلامي؛ ص 158 
(؟) انظر؛ الزرقاء؛ أنسء نظم التوزيع الإسلامية؛ مجلة ابحاث الاقتصاد الإسلامي» جدة؛ المجاد الثانيء العدد 
الأول 04 اهلكا ص FO‏ وسيشار إليه حين وروده؛ الزرقاء» نظم التوزيع الإسلامية. 
(r)‏ انظر: إبراهيم؛ عبد الحميد؛ العدالة الاجتماعية والثنمية؛ ص ۲۸. 
oy‏ 


ذكر وأنثى مع وجود الأولاد» فالجد يأخذ السدس وكذلك الجدة تأخذ السدسء لاحظ كذلك 
تساوي الاخوة لام في ثلثهم إذا كانوا أكثر من انين ذكوراً BLL,‏ فانهم بأخذون بالتساوي. 
ثالثاً. من حيث إن الوارث مستقبل للحياة أو مستدير: 

الم تقبل للحياة هو: من كان في all ile‏ فهو مازال في بداية حياته و i‏ 
أمامه مفتوح؛ وهو يملك القوة والجهد والإرادة للإنتاج والبناء» وهو كذلك يحتاج لنصيب أوفى 
من أجل البدء بالإنتاج عغموما::وستجد أن نظام cal pall‏ في الإسلام راعى هذا الجانب بشكل 


عادل. 


و المستدبر للحياة هو: كبير السن الذي اخذ حظاً وافراً من الحياة ولم يبق له إلا القليل» 


ولايوازي المستقبل للحياة من حيث القوة والنشاط والإرادة والجهد؛ وسنجد كذلك أن نظام 
الميراث في الإسلام راعى هذا الصئف. 

المستقبل الحياة يأخذ أكثر من نصيب المستدبر('!؛ فالابناء يأخذون أكثر من الآباء 
والأمهات وكذلك أكثر من الجد والجدة؛ ولعل الحكمة في ذلك ما سبق أن قانا: أن المستقبل 
للحسياة عليه من الأعباء ما قد يستجد ويزيد عن أعباء المستدبر» فالمستقبل Shall‏ يحتاج للبيت 
ونفقته وتجهيزه والزواج وتوابعه والأولاد ونفقاتهم وغيرهاء وهذه الأمور جميعها راعاها نظام 
الميراث في الإسلام؛ لاحظ كذلك أن البنت ترث أكثر من الأم وكلتاهما أنثى بل وترث أكثر 
من الأب» والابن يرث أكثر من الأب وكلاهما ذكور!". 

ولابد من ملاحظة أن هذه القاعدة تندرج على الأصناف وليس الأفراد في الصنف 
الواحدء فمثلاً ashy‏ الولد الصغير مثل نصيب الولد الأكبر من الميراث ولا اعتبار هنا 
للاستقبال والاستدبار لأنه مهما كان» فانه بين الصنف الواحد يكون قليلاً. 


.۲۸ ندوة المواريث؛ الازهر» ص‎ hy i gall انظر: عمرء الخصائص المميزة لنظام‎ )١( 
وسيشار‎ CL من الميراث» ندوة المواريث؛ الازهرء ص‎ BN انظر: صالح؛ سعادء شبهات حول نصيب‎ (0 
إليه حين وروده؛ صالح؛ سعاد؛ شبهات حول نصيب الأنثى.‎ 


of 


رابعاً: من حيث الحاجة والنفع 

يفسول As‏ :لا وأا ون ایم SA‏ ضهن له إن لکن عي Gogo‏ 
لقد كان مقياس النفع في الجاهلية يعني أن الذي يحمل السلاح ويحمي القبيلة هو الأنفع؛ ولذلك 
تجدهم يورشون من يحملون السلاح؛ بغض النظر عن القرابة» ويحرمون النساء والأطفال» 
لأنهسم لا يقدرون على حمل السلاح؛ فنزلت هذه الآية لتنفي علم الإنسان بالأنفع له من الناس» 
وإن الله وحسده هو العالم الحكيم بذلك وهو جل وعلا الذي فرض نظام الميراث بهذا الشكل 
«Jabal‏ الذي يراعي فيه الأنفع للمورث. 


ففي الخالب» انفع الناس للمورث هم قرابته الملاصقون» وهم الأبناء والآباء والزوج أو 


الزوجة» وهم Ssh‏ اناس نصيباً من ثركة المورّث فهم في الغالب كانت لهم bd‏ بيضاء على 
المسورث؛ حتى استطاع تثمير هذه الثروة؛ والني أصبحت بعد ذلك تركة تورث فهم احرص 
الناس على ماله وهم انفعهم له خاصة إذا علموا انهم من الوارثين لهذا لمال؛ فما أعجب هذا 
النظام وما أكفأه. 

والضابط الآخر وهو الحاجة حيث يدخل هذا الضابط في اغلب الضوابط السابقةء 
ويحدد ملامح نصيب الوارث» فتجد الذكر أكثر حاجة من الأنثى؛ والمستقبل للحياة أكثر حاجة 
من المستدبر» وكذلك الأقرب ينبغي سد حاجته قبل غيره وكذا الأنفع؛ فكلما كانت الحاجة اشد 
كان النصيب LS)‏ 


والحقيقة أن الضوابط السابقة» إن دلست على شيء؛ فإنما JS‏ على عدالة نظام 
الميراث» وتدل على كفاءة نظام المبراث» وندل على دقة نظام الميراث؛ وبالتالي تدل على 
الإعجاز في نظام الميراث. 


1١ سورة النساء: أية‎ )١( 

(1) انظر: العسال وعبد الكريم؛ النظام الاقتصادي» ص 1VO‏ العبادي, الملكية» Kg‏ ص VAT‏ الفنجري» 
محمد شسوقيء المذهب الاقتصادم في الإسلام؛ جدة؛ شركة مكتبات عكاظء الطبعة الأولى: ١140ه-‏ 
م ص 015-118 وسيشار إليه حين وروده الفنجريء المذهب الاقتصادي. 
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المطلب الرابع: نظام الميراث مظهر من مظاهر التكافل في محيط الأسرة والمجتمج 

لقد أساءت الشيوعية عندما منعت التوارث؛ وكان لهذا المنع الأثر السلبي على أسرة 
المالكء وكان قتلاً لروح العمل والجد والمثابرة: وهو حافز للهدرء إذ يعمد مالك المال إلى 
إنفاقه بشتى السبل وبطرق رديئة؛ لأنه بعلم انه لن يؤول إلى acd ys‏ 

وفي الإسلام يتم توزيع التركة في دائرة الأسرة؛ حرصاً منه عليهاء ورغبة في تعميق 
الصلة بين أفرادهاء فالأسرة في نظر الإسلام هي أساس oly‏ المجتمع» وهي ركنه الركين: 
الذي إذا قوي es aly‏ انعكس ذلك على المجتمع Bb‏ وتماسكاء وإذا ضعف انعكس على 
المجتمع تفككاً وضعفاً؛ وللأسرة الحق في ثلثي الثركة جبراً عن المورّث؛ وليس له الحق في 
الندخل لتقييد الأنصبة أو تحديسد المقادير""ء بهذه الإجراءات نحافظ على تماسك الأسرة 


وقوته أء وهي كذلك حافز لهذا LD yall‏ العمل والجد والمثابرة» لأنه يعلم أن هذا المال سوف 


يسؤول إلى أحب الناس إليه وهم أسرته وامتداده الطبيعي» ولعلك تلمس ذلك من الحديث 
الشريف التالي الذي يشير نوازع الخير لرب الأسرة ومديرها الاقتصادي من أجل تأمين 
مستقبل Als SI‏ فالرسول BH‏ يوصي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيقول:“انك أن تدع 
ورثنك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس” (4), 

ونظام GI at‏ في الإسلام عندما وزع AS sil‏ بشكل عادل على أصناف عديدة من 
الورثة؛ عمل على إرساء دعائم التكافل الاجتماعي» وراعى نظام النفقات» واسمع ما يقول 
الدكستور انس الزرقاء:”أوجب الإسلام على كل غني نفقة كافية بالمعروف لقريبه الفقير العاجز 


عن الكسبء وقد اختافت الاجتهادات الفقهية في بعض شرائط هذا Gall‏ وترئيبه» واعدل 


)1( انظر: المصلح؛ قيود الملكية الخاصة» ص 145. 

NAG ص‎ Xe انظر: العباديء الملكية»‎ )١( 

bs (1)‏ قطب» سيد» العدالة الاجتماعية في الإسلامء مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ الطبعة السادسةء VAY‏ 
ه٤۱۹1‏ ص CY‏ وسيشار إليه حين وروده. قطبء العدالة الاجتماعية. 

AVY سبق تخریجه» ص‎ )٤( 


o1 


المذاهب أنه bly‏ بحق الإرث؛ فتجب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغني الذي يرثه لو فرض 
أن هذا الفقير مات عن مال» وإذا تعدد es‏ الأقارب الأغنياء, توزع بينهم نفقة قريبهم الفقير 
هذا بحسب حصصهم الارثية منه؛ لو فرض انه مات عن مالء عملاً بقاعدة "الغرم Maat‏ 
ميراث ذوي الأرهام: 

أسسلفنا في الفصل التمهبدي أن الحنفية والحنابلة؛ قالوا بتوريث ذوي الأرحام إذا لم 
يوجد أصحاب فروض ولا عصبات» وأفتى بذلك متأخرو المالكية والشافعية والظاهرية؛ لفساد 
بيت المال؛ وبذلك يتفق الفقهاء على توريث ذوي الأرحام. 


وبتوريث ذوي الأرحام؛ يكون الميراث قد وزع بشكل واسع جدأء بحيث شمل الأباعد 


ن ذوي الأرحام؛ ولعل في ٿو يع دائرة الورثة Lees‏ التكافل الاجتماعي في نطاق الأسرة 
والمجتمع» هذا في نطاق الحديث عن ثلثي الثركة. 
أا لو تحدثنا عن الثلث الباقي» وهو الذي Iu‏ بإمكان المورث التصرف فيه فقد 
حث الإسلام على الوصية لذوي الأرحام؛ بل أن بعض الفقهاء أوجب ذلك فقد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن الوصية للأقرباء الذين لا يرثون May abe‏ وذهب الظاهرية وعدد من ذقهاء 
التابعين وغيرهم إلى Vagal yaad‏ 
وإذالم يوص «yall‏ فهناك من أوجب استخراج جزء من الثركة قبل تقسيمهاء 
وتوزيعه علسى ذوي الفربى واليتامى والمساكين؛ وإذا وجد قاصر بين الورثةء يجب حفظ 


US Aguas‏ وفي هذه الحالة نستخزج الصدقة من نصيب الورثة الراشدين!). 


.٠١ الزرقاء؛ نظم التوزيع الإسلامية» ص‎ )١( 

)"( انظر: ابن قدامة المقدسي» المغني» Oe‏ ص iil‏ 

)"( انظر: ابن حزم الظاهري» gf‏ محمد علي بن احمدء المحلي EYL‏ تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان 
البذاري؛ بسيروت. دار الكتب العلمية Ag‏ ص 5009-5761, وسيشار إليه حين وروده» ابن حزم 
الظاهري؛ المحلى. 

(؟) انظر؛ إبراهيم» عبد الحميد» العدالة الاجتماعية hull)‏ ص SA‏ 


ov 


يقسول تعالى Oh (٠:‏ ضر اة اوا Ga‏ اتی chs hh Sy‏ ونا 
SER ganas‏ من sp‏ ضما yd ple te‏ له OM tac iy‏ لاحظ كيف fa‏ 
GLY‏ الكريمة علسى إرساء piles‏ التكافل في نطاق الأسرة والمجتمع؛ وكيف لمست الآية 
الثانية وجدان الإنسان» من خلال إثارة نوازع الخوف على الذرية في المستقبل. 

وهكذا يتضح دور نظام الميراث في إبراز الوظيفة العائليةء فهو يحقق التكافل 
الاجتماعي في داخل الأسرة وبالضرورة المجثمع» فعندما تتوافر الأموال في يد أصحابهاء 
فإنها تعود إلى الأحياء منهم؛ إذا مات أحدهم وتركهاء وبذلك لا يضيع الصغير ولا البتيم ولا 
ALS‏ فلا يصيرون عالة على المجتمع» وفي هذا تخفيف من عبء الإنفاق العام للدولة!'), 
فالميراث يسد الحاجات على هذا النطاق؛ مما يساعد على وجود الوفر اللازم لدعم جوائب 


المطلسب الضامس: الميراث يصالج الطبقية ويعمسل على تفتيت الثروة ويعمل ملى 
حول مفهوم الطبقية: 

“لا يكره الإسلام Lyd‏ كما يكره اختلال المساواة في igh‏ صورة من الصور؛ وفي أي 
وضسع من الأوضاع؛ ولا ينفي شيئاً من محيطه؛ كما ينفي التفاوث بسبب المولد أو الجنس أو 
اللون أو eel‏ إنه يقر مبدأ التفاوت في الطاقة والمقدرة؛ ولكن الجميع يجب أن تتاح لهم 
فرص متكافئة؛ فإذا سبق أحد بموهبته وحدهاء لا بأي اعبار آخرء فذلك هو السبق الوحيد 
الذي يقره الإسلام؛ ليس Sal‏ بمولده خيراً من أحد والولادة في أي بيت علا أو هبط لا تمنح 


الفرد مزية زائدة» ولا تسلبه مزية قائمة؛ وما عادى الإسلام شيئاً كما عادى فكرة الطبقات*". 


.۹-۸ سورة النساء: أية‎ )١( 

(۲) انظر: الساهي؛ عدالة Lu‏ ص .٠.-٤۹‏ 

(۴) قطب» cape‏ معركة الإسلام والرأسمالية؛ ص 50. 
مه 


وبحسب المفهوم التقليدي فالطبقة الاجتماعية هي: مجموعة من الأفراد تتميز عن 


غسيرها في مدى ما تتمتع به من نعم مادية بسبب وفرة ما لديها من أموال؛ سواء نتيجة ملكية 
(وراثة) أو عمل (جهد) (". 

والحقيقة أن OLY!‏ لا يلم بالمفهوم التفليدي للطبقة من حيث تقسيم المجتمع إلى 
طبقات متميزة بسبب الثروة؛ فالناس سواء في نظر الإسلام؛ دون تميز جنس أو وطن أو مال 
أو حسب أو جاء..الخ والعامل الوحيد المميز بين الناس والمعتبر في نظر الإسلام هو 
Os gil"‏ 


يقسول تعسالى: ID‏ اقاس إا Ss‏ ہن كر وای Sting‏ شرا وال Stn Bh‏ عفد 


إن ال ليم gS‏ ويقول الرسول BB‏ :"يا أيهم لتاس إن ريكم واحد وأبكم واحد اللا فضل 
لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أسود على أحمر ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى Cn‏ 

إذن فالتفاوت في توزيع الثروات والدخول؛ Syed‏ طبيعي يقره الإسلام» تبعأ لاختلاف 
المواهب والقدرات؛ بل يعتبره ضرورياً لخلق الحوافز وتحقيق التعاون والتكافل سواء على 
المستوى المحلي أو العالمي©. 

لكن ما يرفضه الإسلام وبشدة هو الفارق الكبير في توزيع الثروات والدخول؛ والذي 


hing‏ به بعض الافراد أو الدول» مما بؤدي إلى تهميش الأغلبية وسلبيتها وإثارة حقدها فضلاً 


)1( انظر؛ الفنجري؛ المذهب الاقتصادي» ص 701. 

(1) انظر: الفنجري؛ الإسلام وعدالة التوزيم» ص AY‏ وما بعدها. 

(؟) سورة الحجرات: .٠١ AD‏ 

)£( الهيثميء علي ابن ابي بكرء م جمع الزوائد, القاهرة؛ دار الربان للتراث؛ بيروت؛ دار الكتاب العربي» 
)٠١(‏ أجسزاءء بدون طبعة» ۷ VT Garter al‏ وسيشار إليه حين وروده؛ الهيثمي؛ مجمع الزوائد؛ 
ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صديح البخاري؛ cle‏ ص ۲۸٠؛‏ مسند الإمام أحمد؛ جه ص 
١‏ الحديث رقم ۱ والحديث حسن» وعادة ما يورد ابن حجر في شرح البخاري» لا ينزل عن 
رتبة الحسن. 

)9( انظر: الفنجري» المذهب الاقتصاديء ص .۱۸٤-١۸۳‏ 


0۹ 


عسن مساوئ أخرى.....؛ ولا يعني هذا أن الإسلام يسلّم بسيطرة جماعة أو دولة على 


قلا باس في أن يتفاوت الاس في كفاءثهم؛ وفي مقدار ما يبذلونه من cage‏ هذا أمر 
طبيعسي اقسرء QL aM‏ وهو يعتبر حافزاً على الجد والعملء إذ لو تساوى الجميع في توزيع 
السثروة أو تقاضى كل الأفراد دخولاً متقاربة» لما ie‏ أحدهم بزيادة forge‏ لكن التفاوت الذي 
يسمح به الإسلام هو التفاوت المنضبط أو المتوازن؛ أي بالقدر الذي يحفز على العمل» ويحقق 
التكامل لا التناقضء والتعاون لا الصراع؛ بحيث لا يكون المال منداولاً بأيدي فئة قليلة من 
الناس؛ مما يخل بالتولزن call hl aay‏ وهذا معنى قوله تعالی:( کی ]يون رين 


NG 2 gt 


ومن الجدير بالذكر أن الإسلام لا يسمح بالتفاوت إلا بعد تحقيق حد (VGH‏ لكل 
أفراد المجتمع(. 

لاشك أن هذا هو المفهوم المعباري للتفاوت في الإسلام» إلا أن الئاس في الواقع 
ينظرون إلى صاحب المال بأنه صاحب سلطة بسبب هذا المال» وهو بالتالي سوف يكون طبقة 
مع غيره في المفهوم التقليدي. 

ولتوضيح ذلك أقول؛ Of‏ نكون الطبقات ليست مسالة اقتصادية أو اجتماعية وحسب» 


إنما هي مسالة سياسية كذلك أي تصب آثارها ونتائجها في المجال السياسي؛ فشكل السلطة 


,1814-187 انظر: الفنجريء المذهب الاقتصادي» ص‎ )١( 

)*( انظر: الفنجريء المذهب الاقتصسادي؛ ص 190-144! سانو؛ قطب مصطفىء الاستثماں» أحكامه 
وضوابطه في الفقه الإسلامي؛ الأردن؛ دار النفائس» الطبعة الأولى ۰ Ve toa‏ ص VY‏ 
وسيشار إليه حين وروده» سانوء الاستثمار. 

.۷ سورة الحشر؛ آية‎ (FT) 

$9( حد الكفاية: هو النفقات الضرورية التي تكفل AUS‏ الإنسان وكثفاءه على نحو متوسط؛ تراعي فيه درجئه 
الاجتماعية ودرجة رخاء وغنى المجتمع الذي يعيش فيه. 

)2( انظر: الفنجريء الإسلام وعدالة التوزيمء ص AY‏ وما بعدها. 
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السياسية لا يتشكل بعيداً عن تقل الطبقات الاجتماعية المخثافة» وإنما السلطة السياسية تجيء 
-غالباً - وفق القوى التي تملكها الطبقات الاجتماعيةء وقوى الطبقات تتمثل في قوى اقتصادية 
في الدرجة الأولى» والإسلام مع انه لا يجعل للطبقات الاقتصادية دوراً في تشكيل السلطة 
السياسية؛ إلا انه لم يغفل التأثير الذي يمكن أن تفوم به السيطرة الاقتصادية على السلطة 
Ota‏ فإذا كسان الإسلام في كل تعاليمه يحارب فكرة وجود طبقات اقتصادية داخل 
المجتمع» فانه ولا شك قد حارب الطبقية بهذا المفهوم وجعلها في أدنى مستوياتها من خلال 
نظام الميراث. , 


الميراث يفنت الشروة ويعمل على Bale]‏ توزيعها 


حستى يمنع الإسلام الطبقية بمعنى: اختلال التوازن بين أفراد المجتمع بتملك الثروة - 
حتى بالرغم من مصاحبة جمع نلك الثروة للتقوى والطرق المشروعة - فانه جعل الميراث 
ألية لتفتيست الثروة والتضيبق على الطبقية بهذا المفهوم» فالإنسان الذي يتملك بالطرق 
فر رعا وتشر ماله تمع al iad‏ الا يكن :إن مر to de‏ مقر ی 
البشسرء فبعد موته تتفتت ثروته لتنتقل إلى مالكين جدد؛ في الغالب لا يكونون في مثل ثراء 
tty pall‏ فعملية الموث والولادة؛ مع نظام الميراث كفيلة بمعالجة الطبقية في الأجل 
gat‏ ,1( 

فالعمر القصير نسبيا للإنسان - حيث المتوسط بين الستين والسبعين - يعتبر عاملاً 
حاسسماً في إعادة التوزيع» إذ الموت نهاية كل حي» وما يترك الميث خلفه من ثركة» سوف 


تسوزع حسب قائون الله عزوجل؛ وهكذا يعتبر نظام الميراث آلية لإعادة توزيع مسثمرء من 


)1( انظر: العوضي؛ رفعت» نظرية التوزيم» بدون مكان نشر؛ 1174١م؛‏ ص 775-1714؛ وسيشار إليه حين 
وروده العوضيء نظرية التوزيع. 

)1( المقصود بالأجل الطويل هو فثرة زمنية طويلة نسبياً بحيث يمكن معالجة الطبقية وإعادة توزيع الثروة 
خلالها. 
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خلال تحويل الملكسياث الكبيرة إلى ملكياث متوسطة أو صغيرة والتي سنثبت مدى كفاءة 


إنتاجها بالنسبة للملكيات الكبيرة لاحقاً. 


واقترح الشكل التالي رقم )1( لبيان الأفكار السابقة 


س: عدد السئين والورثة 


هذا الشكل البيانسي يوضح العلاقة بين ثروة Sy gall‏ من جهة؛ وعدد السنين وعدد 
الورثة من جهة أخرى: فمع مرور السنين وموت المورثين تجري عملية إعادة توزيع مستمرة 
للثروة؛ حيث يتجه المنحنى من )1( أعلى إلى (ب) يمين اسفل» فالمستطيل الأفقي المظلل حيث 
الستقارب بين الدخول حصل بفعل نظام الميراث؛ والمستطيل الرأسي غير المظلل حيث تفاوت 
كبير في الدخول مع تركزها بأيدي فئة قليلة. 

إذا أمكن آقتراح المعادلة التالية: (ث) دالة في (س) حيث (ت) الثروة و (س) الزمن 
وعدد الورثة؛ فهذا يعني أن الثروة نثائر بالزمن وعدد الورثة بحيث يعملان على إعادة توزيع 
الثروة في الأجل الطويل من خلال نظام الميراث. 


)١(‏ هذا الشكل AM gis Gigs‏ هندسية وهو شكل مقئرح لتوضيح فكرة إعادة توزيع الثروة؛ وعلاقة الثروة 
بالسنين وعدد الورثة. ولا يعتمد هذا الشكل على إحصائية أو أرقام محددة. لان هذا يحتاج إلى دراسة 
تطبيقية في هذا المجال. 
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وقد وضع الإسلام للميراث نظام حكيماء يكفل توزيع الثروات بين الناس توزيعاً هادئاً 
عسادلاًء ويحول دون تكتسها في أيد Au‏ ويؤدي إلى تقليل الفروق بين الثروات والمداخيل» 
فنظام المبراث في الإسلام يوزع تركة المتوفى على عدد كبير من أقربائه؛ فيوسع بذلك دائرة 
الانتفاع بها من hem‏ ومن جهة أخرى يحول دون تجمع ثروات كبيرة في يد عدد محدود من 


الأة أدء فنظام الميراث في الإسلام؛ يورث الأبناء وأولاد الأبناء والبنات ويورث الآباء 


والأمهات والأجداد والجدات» ويورث الاخوة وأبناء الاخوة والأخوات» ويورث الأعمام وأبناء 
الأعمام» ويورث الأزواج والزوجات؛ وبهذا النظام لا تلبث الثروة الكبيرة أن تتوزع بعد سنين 
على عدد كبير من الورثة» ونتفتث إلى ملكيات متوسطة وصغيرة؛ وهذا نظام غاية في الكفاءة 


لتحقيق التوازن الاقتصادي ومعالجة الاحتلال('. 


ومن الجدير بالذكر ما فعله الرسول ل عند هجرته إلى المدينة حينما وجد اختلالاً 


وفسوارق واسعة في الدخول والثرواث؛ عمد إلى منع تأجير الأرض وأمر بقسمتها ولجا إلى 
اسلوب حاسم لإعادة التوازن الاقتصادي من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار إلى أن 
نسخ ذلك بآيات الميراثء ولا يعيب هذا الإجراء الحاسم ما هو مدوّن في كنب السيرة من 
ail‏ لم يمت أحد حتى نسخ التوارث بالمؤاخاة. 

بقول (همايون كبسير) العالم الهندي؛ "إن قوانين الميراث الإسلامية كثيراً ما نقدها 
المشسرعون» ووصفوها بالمبالغة في نقسيم الممتلكات؛ والتغيير المستمر في انتماء الأفراد إلى 
شستى الطبقات. وهذا الميل إلى الثفئيت المستمر للثروة... قد أثى نتيجة لسياسة حكيمة تثوخى 


منع تركيز الثروة في حوزة اسر بذاتهاء وقانون الميراث الإسلامي Say‏ بطريقة لا تخطىء من 


)0 انظر: وافي» النظام الاقتصادي» صن ٠٠١١‏ العسال وعبد الكريم» النظام الاقتصادي» ص ١٠--٠٠؛‏ 
سسريء الاقتصساد الإسسلامي» ص ١۲٠؛‏ الخولي» البهي» الثروة في ظل Dal‏ القاهرة؛ دار النصرء 
الطبعة الثانية» ١115هم-11971ام,‏ ص IVT‏ وسيثسار إليه حين وروده؛ الخولي» الثروة في ظل 
الإسلام؛ الساهيء عدالة الإسلام ص ٠١‏ عبد الرسول» علي؛ المبادئ الاقتصادية في الإسلام والبناء 
الاقتصادي A gall‏ الفاهرق. دار الفكر العربيء الطبعة الثانية, ممص 2187 وسيشار إليه حين 
وروده؛ عبد الرسول» المبادئ الاقتصادية. 

(1) انظر: ابن هشام؛ السيرة النبوية, جلاء ص 191-190 
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نمو الدخسل غسير المكتسب» وبهذا فهو يؤدي إلى الإبقاء على مرونة النظام الاجتماعي عن 
طسريق الستداول المستمر لثروة الأسرة*'. وإذا كان تملك الأرض من أقوى الأسباب لتكوين 
الطبقية؛ فإن أبرز مظهر مسن مظاهر الثفتيت وإعادة التوزيع يظهر في توزيع ملكية 
الأرض". 

وهناك أمر آخر في نظام الميراث يعمل على تفتيث الثروة وإعادة توزيعهاء ألا وهو 
الوصية لغير الورثة فيما دون الثلث؛ وهؤلاء يكونون في الغالب من col ll‏ ولذا سوف تكون 
إعادة التوزيع هذه - من خلال الوصية بالثلث - لصالح الطبقات الفقيرة مما يساعد على 


سرعة القضاء على الطبقية بكل كفاءة واقتدار. 


إذ إن السسماح باستمرار الثركيز السائد في الثروة سوف يؤدي إلى إفشال جهود إزالة 
الفقر وتحقيق العدالة لذلك نجد أن نظام الميراث من افضل الوسائل لإزالة هذا التركيز في 
الثروة لتحقيق Aaah‏ 

فإذا اعتبرنا أن توزيع ملكية الأرض هو عنصر رئيسي محدد لتوزيع الدخل ومدى 
انتشار الفقرء سنجد أن البلدان التي جمعت بين النمو الاقتصادي والتوزيع العادل للأراضي 
مستل البابان وتابوان وكوريا الجنوبية وكوستاريكاء تمكنث من تحقيق توزيع للدخل أكثر Yoo‏ 
نسبيأء في حين أن البلدان التي سمحت باستمرار تركيز ملكية الأراضي تعاني من ازدياد 
انتشار الققر ومن توزيع اقل عدالة للدخل), مما يدعونا إلى الاستنتاج: أن نظام الميراث 
يساعد في القضاء على الفقر في الأجل الطويلء وهو كذلك ينقل الأموال إلى أيد جديدة تحمل 
الحيوية والتجدد والهمة والطموحات مما يكون له الأثر البالغ على كفاءة الاستثمار والتنمية. 


)1( العبادي» الملكية» ج۲؛ ص .٠۹١‏ 
0( انظر: العوضي» نظرية التوزيم» ص YPN‏ 
)7( انظر: شابراء الإسلام والتحدي الاقنصادى؛ ص NYY‏ 


)£( انظر: شابراء الإسلام والتحدي الاقتصادي» ص NYO‏ 
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كذلك فإ مسن شان التقليل من التفاوت بين الدخول؛ أن يخلق جواً من الأمن 
والاستقرارء يسود المجتمع؛ ويزيل أسباب الحقد والحسد مما يوفر البيئة المناسبة لإنجاح 
المطلب السادس: المسيراث يعمل على حصر الوصية بما لا يزيد على الثلث. ويعمل 
على حسم النزاعات. ويؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي: 

سبق أن دون الباحث!" انه لا يجوز ety yall‏ أن يتصرف بأكثر من ثلث AS lh‏ 
وسوف يتبين لنا أثر هذه الجزئية على الاستقرار الاجتماعي. 

والحقيقة أن الأمر لا يتوقف على هذه الجزئية وحدهاء وإذا تمعنًا أحكام الميراث» 
سنجد الحسرص على تماسك الأسرة وحسم النزاعاث والوصول إلى الاستقرار الاجتماعي 
هدف كل جزئية من جزئيات نظام الميراث في الشريعة الإسلامية. 

إن عملية توزيع التركة بهذه الأنصبة الدقيقة العادلة» وبأمر سماوي كما عرفت» 
سياقي بظلاله على نفسيات الذين يرثون والذين لا يرثون؛ فيقع منهم التسليم بأمر الله ثعالى 
الذي ":قدر فهدى' وأحكم الأمور بعدله المطلق جل وعلاء فإذا علم الممنوع من الميراث أن 
منعه آت من السماءء اطمأنت نفسه ورضي حكم etl‏ أما إذا رك الأمر في الميراث للناس» 
يحكمون فيهء GL‏ هذا يكون مصدر اضطراب وشقاق7. ولذا تجد نظام الميراث يحسم 
النزاعات ويقطع دابرها ويكمم أفواه المشككين ويؤدي إلى الاستفرار» خاصة إذا عرفت أن 
النزاعات واتباع الهوى والتشكيك تنسف الاستفرار الاجتماعي. 

ولذا تظهر الحكمة التشريعية في فرض Cay gh‏ ثلثي AS sal‏ للورثة جبرأ عن 


المورأث» والسماح للمورث في ثلث التركة؛ فيستدرك ما فاثه من عمل الخير. 


Ve ص‎ (1) 

)« انظر: المفتيء علم الفرائض» Go‏ السريتي» عبد الودود» ضوابط الإرث في التشريم الإسلامي» 
الإسكندرية؛ المكتب العربي للطباعة؛ 407 cp AAV AY‏ وسيشار Aa‏ حين وروده» السريتي؛ ضوابط 
الإرث. 
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ولا اجمل ولا أبلغ مما قاله الماوردي في هذا الخصوصء حيث قال: (.... Udy‏ علم 
الله تعسالى أن صلاح عباده فيما اقتتوه» مع ما جبلوا عليه من الظن به والأسف عليه أن يكون 
مصسرفه بعدهم معروفا» وقسمه مقدراً مفروضاًء لينقطع بينهم التنازع والاختلاف» ويدوم لهم 
التواصل والائتلاف؛ جعله لمن CELLS‏ أنسابهم» وتواصلت أسبابهم؛ لفضل “pall‏ عليهم» وشده 
الميل إليهم... حتى يقل عليه الأسف» ويشتغل به الخلف؛ فسبحان من قدر وهدى؛ ودبر 
فأحكم...) (0. 

وتسبدو كذلك الحكمة التشريعية في تشريع الحقوق والضوابط المتعلقة بالمال وغير 
المال مثل: حق الشفعة» وحقوق الارتفاق Gay‏ حبس العين المرهونة مقابل الدين والاحتجار 
والخيارات وحقسوق راجعة إلى التشفي كالقصاص وحد القاف؛ فإن من الأمور التي شرع 
لأجلها ما سبق بالإجمال: المحافظة على الأموال» ورفع الضررء وإزالة أسباب الخصومة؛ 
ورفع المنازعات» مما يؤدي إلى الاستفرار الاقتصادي بإتمام الصفقات ويؤدي إلى الاستقرار 
الاجتماعي كذلك» وهذا ظاهر بشكل جلي في كل الحقوق التي تورث. 

وقد تقدم أن جمهور الفقهاء على توريث الحقوق السابقة وغيرها من الحقوق؛ غلم 
بالضرورة أن نظام الميراث يؤدي إلى حسم النزاعات ويؤدي كذلك للاستقرار الاجتماعي. 

ونظام الميراث بحرصسه على توريث الأقرب إلى الميت وهم الأبناء والآباء 
والزوجان؛ وهم في الحقيقة أسرة الرجل» يدل مباشرة على حرص نظام الميراث على الأسرة 
واستمرار تماسكها واستقرارها عامة؛ ولا شك أن المجتمع يتكون من مجموعة من الأسرء 
وبالضرورة يحرص نظام الميراث على تماسك المجتمع؛ مما يحفظه قويأ أمناء مستعداً التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية؛ إذ لا يمكن أن تنجح الثنمية إلا بأمان المجتمع واستقراره ذلك أن 


عملية التنمسية ليست عملية اقتصادية مجردة بل تعتمد على ثماسك المجتمع؛ ولا شك أن 


)1( المسارورديء ابي الحسين علي بن محمد بن حبيب» cos stall‏ تحقيق وتعليق» الشيخ علي محمد معوض 
والشيخ عادل احمد عبد الموجود؛ بيروت» دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى؛ ٠۹۹٤-٤۱۲‏ جف 
ص18» وسيشار إليه حين وروده؛ الماوردي» الحاوي. 
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العدالة والمساواة وعدالسة توزيع الدخل كلها من العوامل التي تضمن التماسك بين أفراد 
المجتمع: وكل هذه العوامل من صميم نظام MIS all‏ فنظام الميراث يدعم روابط الألفة 
والمحبة ويحمي بواعث الإخاء والود بين أفراد الجماعةء ويجعل المناخ النفسي مناسباً للثنمية 
والازدهار في DLs Jb‏ اجتماعي حقيقي. 

ولذا حرص نظام الميراث على عدم Cy yg‏ المال MG posal‏ لأنه مال حرام» 
تعالى الله جل وعلا أن يجعل من شريعته ما يحل الحرام؛ إذ بتحريم توريث المال المغصوب 
نقساوة للمال وحث على جني الطيب منه» فالمال الخبيث لا يسمن ولا يغنى من جوع؛ وبتحريم 
توريث المال الخبيث تضييق لدائرة الجرائم الاقتصادية؛ كالسرقة والغش والرشوة والغرر 
والاحتكار وغيرهاء لذا فنظام المبراث في الواقع لا يجعل أكل أموال الناس بالباطل طريقاً 
للتوارثء وإذا لم تكن الجرائم السابقة «SMM‏ من أكل أموال الناس بالباطل فماذا تكون؟ ولا 
يخفى أثرها على تناحر المجتمع؛ فهي تزرع الحسد والبغض والطبقية وهي تزرع عدم 
الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي. 

إن معرفة المورآث» Gb‏ ثروته سوف تؤول إلى أفراد عائاته وورثته الشرعبين» يؤدي 
إلسى دفسع المورث للمحافظة على هذه الثروة وحمايتها من السرقة والإسراف والتبذير» مما 
يكون له بالغ الأثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي واختفاء الجرائم الاقتصادية, 
والعكس حينما يعرف بأن هذه الثروة؛ ان تعود إلى ورثته؛ فانه سوف يهمل نشاطه 
الاقتصادي» ويهمل روح المحافظة عليها من السرقة والسرف والتبذير وغيرها من الجرائم 


الاقتصادية؛ مما يؤثر على Glas}‏ الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية. 


٠ 


وجدير بالذكر كيف شجع الإسلام على نكوين الأسرء فيزيد عدد الأيدي العاملة 


ويصسب فسي قناة الاستقرار» حيث أعطيت البئت أكثر من الأمّ وأكثر من الزوجةء GY‏ البنت 


)1( انظر؛ يسريء التنمية الاقتصادية؛ ص 54. 
)١(‏ انظر: العبادي» الملكية» ج20 ص 157-115. 
Ww‏ 


تسنكح لمالها وجمالها وحسبها ودينهاء فحظها من الميراث إنما يشجع على الزواج منهال'ء وفي 
هذا ما فيه من دعم لبناء الأسر وتشييد الاستفرار الاجتماعي. 
المطلب السابح: الميراث من وسائل انتقال الملكية الخاصة ومن دوافح الكسب 
الميراث من وسائل انتقال الملكية الخاصة 

لا يعشبر الميراث من الوسائل التي تنشئ الملكية ابتداء» وإنما وسيلة لانتقال الملكية 
Lae‏ عن المورّث ودون اختيار الوارث'ء على الأقل في ثلثي التركة. 

والميراث في الإسلام يعد من الأدلة التي اسندل بها العلماء على اقرار الملكية 
الخاصة؛ فهسي في الأصل ملكية خاصة» ولم تتحول بعد وفاة صاحبها إلى ملكية دولة» بل 
بقيت ملكية خاصة في نطاق أسرة yO a sil‏ تنتقل الثركة إلى الورثة بطريقة هادئة 
لأسرة المتوفى» وهم امتداده الطبيعي فتبقى الخصوصية مع هذا النوع من الملكيةء لذا لا يعتبر 
انتقال العين إلى الورثة ملكأ جديدأء وإنما بمثابة امتداد للملك القديم. 
الميراث من دوافح الكسب: 
00 يقوم نظام الميراث على أساس من الفطرة؛ Ody‏ أي نظام يصادم الفطرة الإنسائية 
ويناقضهاء لا يمكن أن gh‏ بخير ولا تئيسر له فرص البقاء؛ وما انهيار الشيوعية بعد عقود 
من الفشل» إلا دليل قاطع يدل على عدم استمرار ما يناقض الفطرة. 

هذا وقد فطر الله الإنسان على جملة من الغرائز والميول والرغبات» لا يمكن قلعها 
ولا استتصالها chal‏ ولكن يمكن تقويمها وتهذيبها إذا انحرفت؛ والإسلام دين الفطرة» راعى ما 


جبلت عليه النفس البشرية من الغرائز والميول؛ حيث Sl‏ حق التملك» وهو من مظاهر حب 


)1( انظر: المصريء رفيق» بحوث فى المواريث» ص WUE‏ 
(؟) انظر: سريء الاقتصاد الإسلامي» ص .٠١١‏ 
(؟) انظر: المصريء رفيق» بحوث فى المواريث؛ ص .4١‏ 


4A 


المال الذي جبل عليه الإنسان؛ وأشار إليه القرآن بقوله تعالى Ye‏ تيون الال حم OMS‏ 


فللإنسان حق التملك والتصرف فيما يملك ضمن حدود الشريعة الإسلامية وهو 
مفطور على حب الذرية والأبناء؛ فتراه يخاف عليهم وبقلق إذا تركهم بدون مال» والى ذلك 
أشار القرآن الكريم بقوله تعالى:( ولح Seah‏ ترک من همذ Bla‏ خا لهم يا ل 
Ma US YS‏ ولذا شرع الإسلام نظام الميراث منسجماً مع الفطرة» حتى يطمئن 
الإنضان على ذريته بعد موته» وهذا ما أشارت إلبه الآبة الكريمة السابقة» والثي فيها معاني 
الدافع والحافز لهذا الإنسان» لكي يعمل بجد ونشاط من أجل تأمين المستقبل المجهول لذريته 
فتجده يستمتع أثناء العمل والتعب من أجل الذرية؛ ذلك انه يعمل انسجاماً مع فطرته؛ ولأنه من 
جانب آخر يعلم بأن ثمرة جهده ونصبه سوف تعود لامتداده الطبيعي وهم أسرته وذريته 
Magis‏ 

مما سبق يظهر لنا أن نظام الميراث يعمل على تنظيم الملكية الخاصة ونثميرهاء من 
خلال تأكيد الحافز الذاتي لامثلاك الأموال؛ gle DY‏ الموركث GL‏ ماله من بعده لأهله» سوف 
يدعوه للعمل copy‏ لكسب المال حتى لا بثركهم عالة على yall‏ 9 

dad‏ إذا كنا نبيح للمالك في حباته نفل ملكه- «بة أو تبرعاً - إلى من يحب من 
الناس؛ فلماذا لا نبيح له ذلك بعد وفاته؛ وهذا هو نظام الميراث؛ إننا بهذا الأمر نشبع دافعاً 
فطريا أصيلاً في نفس المالك؛ وننمي فيه حوافز السعي والدأب» وبواعث الإنتاج» ولا يخفى 
ما لهذا من اثر واضح على الأسرة والمجتمع(. 


ا أنظر؛ الساهيء عدالة الإسلام؛ ص ٤١‏ -48. 
)٤(‏ انظر: عمرء الخصائص المميزة لنظام المواريثء ندوة المواريث؛ ص YO‏ 
)6( انظر؛ القرضاويء دور_القيم والاخلاق؛: ص YY‏ 
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المطلب الثامن: في الميراث ما يماح التفتيت غير الاقتصادي". 


هناك حقيقة غابت عن الكثيرين وهي :أن الميراث الإسلامي مهمته ونطاقه هو تحديد 
صريح حاسم للملكيات الناجمة عن ملكية الموركث؛ بمعنى انه يتولى تقسيمها وتحويلها إلى 


ملكيات متعددة» تقل في عددها ومقدارها وتكثر؛ فملكية زيد تصبح بعد موته ملكية لمحمد 


وفاطمة وزينسب Hs‏ وبنسب كذا وكذا وكذاء هذا هو كل مقصود ومفعول الميراث؛ ولا 
يتطرق بعد ذلك إلى مسألة تشغيل وإدارة هذه الملكيات؛ فهو لا يوزع التشغيل والإدارة كما 


وز ع (SLI‏ هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: انه ليس كل تفتيث Gy fi‏ هو ثفثيث غير اقتصادي» وسيتضح لك 
في المبحث القادم» مدى كفاءة المشاريع الصغيرة مما يدل على أن التفتيت قد يصب في خانة 
الكفاءة. 

ورد أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإضرار فقال:"لا ضرر ولا 
Ve sO" Lo‏ يؤكد ما ورد من النهي عن الإضرار في آيات الميراث في قوله تعالى: م 
ضار4 ويمكن اعتبار التفتيت غير الاقتصادي من الإضرار» فهو محرم في الإسلا» ذلك 


انه يفسوت مصاحة ويجلب مفسدة. ونظام الميراث لا يؤدي بالضرورة إلى Cul‏ غير 


)1( التفتيت غير الاقتصادي: هو الت 


ت الذي يقلل الكفاءة في الإنتاج وبؤدي للاستخدام غير الأمثل,. 

(؟) شوقي «Lia‏ فى ظل البعد الاقتصادي والاجتماعي للميراثء ندوة المواريث» ص VV‏ وسيشار إليه حين 
وروده؛ شوقيء دنياء في ظل البعد الاقتصادي. 

)1( مسند أحمدء الحديث رقم ٥‏ البيوقي؛ السنن الكبرى» Te‏ ص ۷١٥٠ء‏ رقم الحديث ١17048‏ سنن 
أبن ماجه؛ جاء ص WAL‏ رقم الحديث TED‏ والحديث بجميع شواهده حسن كما قال النووي وله طرق 

)€( سورة النساء: آية .١١‏ 


اقتصاديء فقد ورد في بعض الآثار "لا نعضية في اليراث” و“لا ثعضيه في الميراث إلاً ما احتمل الق ١‏ 
أي لا ينبغي قسمة ما ينشأ عن تفريقه ضرر؛ كسيف فلا يكسر نصفين7". 

وبغض النظر عن ضعف الأثر السابق؛ إلا انه يندرج تحت قاعدة عامة في الإسلام» 
وهي "لا ضرر ولا ضرار”: "والضرر يزال". 

وفي الفصل التمهيدي أوضحنا معنى التخارج وهو طريقة لانئقال أجزاء التركة بين 
الورثة لمنع التفتيت غير الاقتصادي وحتى لا نفوث المصلحة من المال» وبيّنا بعض طرقه 
والتي أجازها الشرع الإسلامي؛ والتي فيها مخرج للتفتيت غير الاقتصادي إن وجد. 

والإسلام يبيح بيع الملكيات الصغيرة وغيرها ويبيح المشاركات بأنواعهاء كما أن فيه 
أحكاماً خاصة تساعد على تجميع الملكية كما في حق الشفعة والذي قلنا بتوريثه. 


وسيتضح الأمر بشكل جلي في المطلب الثاني من المبحث القادم أن شاء vail‏ 


AY ص‎ le الدارقطني»‎ dle AY ص‎ lg اثم؛‎ phon dle حديث ضعیف؛‎ (1) 

)1( انظر: ابن رجب الحنبلي؛ جامع العلوم والحکم» ص PTE‏ وما بعدها؛ ابن حزم المحلى؛ ج۸» ص ٠١۲‏ 
والتعضية: القسمة . 

)11( انظر: الزرقاء» نظم التوزيم الإسلامية» ص ١؟.‏ 


e 


المبحث الثاني 
é‏ 
الشبهات المثارة على نظام الميراث الإسلامي وردها 

اقترح أن تكون هذه الشبهات في مطلبين» ذلك أن هذه الشبهات بعضها يناقض الآخرء 
فجعلنا لأصحاب كل فكرء شبههم والرد عليها في مطلب خاصء وذلك للتوضيح لا غير. 
المطلب الأول: شبهات أثارها اشتراكيون 

لقد نسفت الاشتراكية مبدأ sl yall‏ واعتبرثه تكريساً للطبقية» وللفوارق بين الناس» 
وإنه من دافع الاستغلال؛ لكن مفكري الاشتراكية تراجعوا() عن استبعاد نظام الميراث» وقالوا 
بشرعية الستوارث؛ ثم أجروا بعد ذلك تعديلات على نظام الميراث» فهم في نهاية المطاف: 


أقروا نظام الميراث» واذكر بعض الشبه التي أثاروها على نظام الميراث والرة عليها. 


الشسبهة الأولى: أن المسيراث يرتسب Judi‏ ملكيات - كبرت أو صخرت -. إلى أفراد آخرين 
لم يبذلوا العمل اللازم ليحوزوا هذه الملكيات: فهو كسب من غير جهد". 
والجواب عن هذه الشبهة من خلال النقاط الثالية: 
.١‏ أن الشريعة الإسلامية حينما نظمت الميراث» لم تنظمه منفرداً أو منفصلاً عن باقي 
التشريعات الأخرى7؛ لذا تجد نظام المبراث بنداخل مع نظام النفقات والنظام 
الاجتماعي ونظام العقوبات ومع كل أنظمة الشريعة الإسلاميةء وكل نظام من هذه 


الأنظمة يعمل بالمجموع؛ بمعنى انه لا يمكن لنظام الميراث أن يحقق أهدافه كاملة 


)١(‏ كما ورد في الدستور السوفيتي عام ١١۹١م‏ المادة ٠ - ٠١‏ وكذلك حقهم في إرث الملكية الفردية 
حق مصون بموجب القانون" نقلاً عن السباعي والصابوني؛ الأحوال الشخصية؛ ص LAA‏ 
00 انظر: العوضي» نظرية التوزيع» ص YY‏ السباعي والصابوني» الأحوال الشخصية» ص .٠۷۲‏ 
)1( انظر: العوضيء نظرية التوزیې ص APY E‏ 
۷Y‏ 


بدون العمل مسع النظام الاجتماعي ونظام النفقات أو النظام الاقتصادي وغيرهاء وكذلك لا 
يمكسن اعتبار دولة ما مثلاً - تطبق نظام الميراث الإسلامي - دولة إسلامية بدون تطبيق باقي 
ae 8 5‏ 
أنظمة الشريعة الإسلاميةء ولعل هذه المعاني السابقة تدخل في قوله تعالى: Azan BD‏ 
Ue‏ في اسم كاف وا MIG Le old Yo‏ بمعنى انسه يجب علينا أن Sal‏ الإسلام ككل 
ae: 2 was‏ 
ونطبقه بمجموعة ولیس OWE‏ 
فأهداف الأنظمة الإسلامية متداخلة ومتنوعة؛ ولذا إذا أردنا فهم أحد هذه الأنظمة؛ لا 
يمكن أن يكون هذا الفهم واضحاً ومتزناً بدون فهم علاقته بباقي الأنظمة الإسلامية. 

۲. سبق أن Us‏ إن نظام النفقات مدخل لفهم نظام الميراث؛ فالإسلام يرتب التزامات مالية 
بين الأفراد الذين تنتاقل الثروة بينهم بالميراث؛ فإذا كان من حق الابن أن يحصل على 
جزء من ثروة والده ميراثاء فانه ملزم بالإنفاق عليه عند عجز الوالد عن الإنفاق على 
aad‏ حتى لو لم يترك میراا» فالامر مسالة حقوق وواجبات منبادلة» والناظر في 
النسسب المتوارثة - التي نص عليها القرآن بشكل تفصيلي - يجدها تتناسب 
والمسؤوليات الملقاة على ile‏ الوارث» ولعل هذا يدخل في معنى قوله تعالى: ED‏ 
الوارث IG a5 fur‏ فهو المكلسف أن ينفق على الأم المرضع ويكسوها بالمعروف 
والحسنىء تحقسيقاً لل تكافل العائلي الذي يتحقق طرفه بالإرث؛ ويتحقق طرفه الآخر 
باحتمال تبعات Nes gall‏ 

. يمكن لأصحاب الشبهة أن يقولوا إن مسؤولية الإنفاق عند العجزء تنتفل إلى المجتمع» 
وبالتالي تنعدم الحاجة للميراث» لكن مثل هذا القول يُغفل الجوانب الاجتماعية التي 


AAS سورة البقرة:‎ )١( 
VIE ص‎ le انظر: قطبء فى ظلال القرآن»‎ (1) 
.٠٠۹ حطاب» نظرات افتصادية» ص‎ TE انظر: العوضيء نظرية التوزيع» ص‎ (1) 
سورة البقرة: آية 77؟.‎ (£) 
.784 ص‎ de انظر: قطبء في ظلال القرآن»‎ (°) 
¥$ 


Lately‏ نظام الميراث وحرص عليه الإسلام أيَما حرصء WY‏ يتعلق ببناء الأسرةء 

والأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع؛ وإذا أمكن بناؤها بطريقة صحيحة وأسس 

سليمة - وهي لن تكون band‏ سليمة إلا إذا Cael‏ الفطرة الإنسانية» والميراث يحقق 

ذلك - فإن المجتمع بالتالي يكون صحيحاً وسليماًء وثرابط المجتمع وتعاونه يعبر عن 

قوة هذا المجتمع وبالضرورة قوة الأمة وهيبة الدولة وتفوقها(". 

هذه الخلسية الأولى في المجتمع» هي منبت العواطف الإنسائية على الدوام؛ وفيها 
تجري التفاعلات التي تدفع الإنسان وتحفزه للنشاط والعمل» انسجاماً مع فطرته؛ فينبغي 
المحافظة على هذه الأسرة وعلى تماسكها كذلك» إذ لا تغني الروابط الإنسانية بين الأفرادء 
عن وشائج الدم واللحم بين الآباء والأمهات والأبناء والبناث والاخوة والأخوات.... ومهما 
يرتب المرتبون من واجباث على المجتمع للفردء فلن تكون هذه الواجبات أقوى ولا ألزم من 
واجبات النوع على أفراده... فلا يجوز قياس المبراث بالمقياس المادي BY aid‏ ينافي 
الموضوعية بل يجب قياسه بالجائب الاقتصادي والمعيار الاجتماعي كذلك. 

.٤‏ مادام الآبساء يورثون أبناءهم خصائصهم والوانهم ومواهبهم» فلماذا نستغرب أن 
يورثوهم ثمرة هذه الخصائص وهي المال» ونحن نرى المجتمعات الاشتراكية - التي 
تنكر التملك الفردي - تمنح الطبقات المفكرة كالعلماء والأدباء والمخترعين؛ امتيازات 
لا تمنحها لغيرهم من ذوي المواهب المحدودة من العمال والفلاحين؛ فهل لنا أن تقول: 


لماذا هذا التفاوت في معاملة أبناء الشعب؟ ولماذا لا تمنح بقية أبناء الشعب ما تمنح 


الموهوبين مسن امتيازات؟ وما ذنب عامة الشعب الذين لم يمنحوا مواهب 


Oey الممتاز‎ 


.774 انظر: العوضيء نظرية التوزيم» ص‎ )١( 

)( انظر: العوضي» نظرية الثوزيع» ص ٠۲٠-۳۲۲‏ . 

(؟) انظر السباعيء والصابوني؛ الاحوال الشخصية؛ ص KAY‏ 
vt‏ 


الشبهة الثانسية: إن المسيراث يسؤدي إلى سسيطرة السنرعة الاستخلالية على الأفراد في 
سبيل تجميح الشروات 


وهذه الشبهة مرفوضة وبيان ذلك فيما يأتي: 


.١‏ إننا إذا استطعنا أن نربي الأفراد على ادخار جزء من أموالهم» وتحويله إلى 
استثماراتء Yay‏ من إنفاقه كله على السلع الاستهلاكية- حتى ولو كان الهدف نقل هذه 
السثروات إلى الورثة- نكون بذلك قد أنجزنا عملاً اقتصادباً فاعلاء يضمن استمرار 
عملية التنمسية('). ويؤدي إلى الأمان والاطمثنان والسلامة؛ وذلك بتأمين مستقبل 
الورثة؛ الذين بدورهم سيعملون لتأمين مستقبل ورثتهم وهكذا على cel gall‏ وبالنتيجة 


يكون الميراث حافزاً للنشاط الاقتصادي المنضبط. 


”. إن عملية السربط بين الميراث وبين الحصول على الثروة بطرق استغلالية غير 
مشسروعة» هو ربط ينقصه الدليل» لأن هناك من يجمع ثروته بأشد أنواع الاستغلال» 
وقد لايكون له وريث Ladle‏ فما الذي يدفعه لذلك؛ ولان هناك من عنده الذرية 
الضسعاف وهم أحوج إلى ثروة يرثونهاء ومع هذا لا يمارس أي نوع من أنواع 
الاسستغلال"» ولان في نظام الإسلام تشريعات تمنع الاستغلال بشثى صورة فالغش 
حسرام وكذلسك الربا والاحتكار والغرر وغيرها من الطرق الفاسدة لجمع المال» وهي 
مسن طرق الاسستغلال» فلا بازم من تشريع الميراث لزوم الاستغلال؛ لان الإسلام 
أوصد أبوابه جميعها وأباح طرق الكسب الحلال جميعها. 


)1( انظر: العوضيء نظرية التوزيمه ص NYO‏ 
(۲) انظر: العوضي» نظرية التوزیې ص APY‏ 


الشبهة الثالثة: إن الميراث يؤدي إلى تضخم الشروات وتكديسها في يد طبقة واهدة*“ 

لعلك تجد الرد على هذه الشبهة في المطلب الخامس (الميراث يعالج الطبقية) ولكنني 
أضيف ما يلي إن هذا الاعتراض يتجاهل حفيقية نظام الميراث في الشريعة الإسلاميةء بل 
علسى العكسس تماماء فالميراث يعالج الطبقية ويعمل على تفتيث الثروات وانثقالها إلى أسر 
أخرى واليك الدليل. 

US casts إن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية لم يجعل التركة من نصيب شخص‎ .١ 
فعلت بعض النظم الوضعية» حيث يكون الابن البكر هو الوارث؛ وهذا حقيقة يؤدي‎ 
إلى تكديس الثروات.‎ 

۲. إن الممستحقين للميراث في الشريعة الإسلامية هم خمسة وعشرون Mire‏ خمسة 
عشسر مسن الذكور وعشرة من LLY!‏ ولا يعني هذا انهم يرثون كلهم بنفس اللحظة» 
وذلك لوجود نظام المجب» حيث يحجب القريب البعيد» فهنا سعة وشمول لا يتصور 
معها تكدس الثرو Met‏ 

؟. أن نظسام المسيراث في الإسلام يؤدي إلى نقل الثروة من أسرة إلى أسرة أخرى؛ فمن 
بين المستحقين للميراث؛ الزوج hag ily‏ وقد يكونان من أسرتين متباعدتين؛ وبالتالي 
ينتقل جزء من الثروة من أسرة إلى أسرة أخرى)» وهذا مانع من تكدس الثروة في 


إحدى الأسرء وهو كذلك سبيل إلى إزالة التفاوت في الدخول والثروات. 


)1( انظر؛ العوضيء نظرية التوزيع» ص YN‏ 
(؟) ورد ذكرهم في ص 51. 
)1( انظر؛ العوضيء نظرية التوزيم» ص YN‏ 
(؛) انظر: المرجع السابق؛ ص AAV‏ 
7 


المطلب الثاني: شبهات آثارها اقتصاديون آخرون 


الشبهة الأولى: أن المسيراث يودي إلى تفتيست الشروة. وهذا يؤثر في الاستخلال الكفر 
ila‏ 


ولعل هذه الشبهة تنصب على المنشآت الكبيرة والمزارع الكبيرة كذلك؛ إذ في حال 
قسمتها Hoy‏ من استخدام الآلات» مما يؤثر على الكفاءة الإنتاجية!'). والجواب عن هذه الشبهة 
من خلال النقاط التالية: 

.١‏ سبق وأن أشرنا في المطلب الثامن من المبحث الأول من هذا الفصلء إلى أن الميراث 
لا يعني تقسسيم الإدارة والتشغيل بل هو تقسيم للملكية فقطء فلا مانع أن تقسم ملكية 
المزرعة مثلاً على الورثة المستحثين مع بقاء نفس الإدارة لثلك المزرعة؛ فالتشغيل 
والإدارة يعودان لرغبة الورثة وليس لنظام الميراث. 
كما وأشسرنا إلى طرق متعددة لمنع التفتيت غير الاقتصادي منها على سبيل المثال 

الستخارج؛ الشركات» الصلح: البيع» المهاياة""ء وغيرها مما ذكر سابقأء ولا نريد الإعادة خوفاً 
من التكرار. 

”. إن الأموال قد تكون غير قابلة للقسمة؛ مثل: السيارة؛ السيف» لؤلؤة؛ آلة وغيرهاء هذه 
الأموال لا يجوز قسمتها GY‏ بقسمتها تذهب منفعتها وهناك طرق مختلفة لحلهاء ذكرنا 
بعضها في النقطة السابقة. 

'. قد يتعجب القارئ الكريم؛ إذا علم أن فقهاء المسلمين بحثوا هذه المسالة تحت عنوان: 


قسمة ما فيه ضرر بالشركاء أو أحدهم؛ وقد بحث المالكية ذلك أيضاً تحت مفهوم 


.٠۲١ انظر:العوضيء نظرية التوزيع» ص‎ )١( 
المهايأة: وهي التي يتناوب فيها الشركاء على افتسام منافع الشيء الشائع دون الملكية التي تبقى شائعة‎ (") 
بينهم» وهي جائزة استحسائاً للحاجة إليهاء إذ قد يتعذر الاجتماع على الانتفاع.‎ 
vy 


شسركة الإرث» وهذا يدل على اهتمام المسلمين بهذه القضية منذ القدم» حيث وضعوا 

لها الحلول المناسبة. 

فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية إلى عدم جواز قسمة ما فيه ضررء 
لان Jl he ad‏ منفعته» وإيطال منفعة الشيء Adin‏ وإضاعة للمال؛ وهذا فيه ضررء وقد نهى 
رسول الله ¥ عن الإضرار فقال:" لاضرر Mody‏ إذن فقسمة ما فيه ضرر لا تجوز 
لارضاء ولا قضاء"ء والأثر الذي ذكرناه سابقاً "لا تعضيه في اليراث" يصب في هذا المعنى. 

وفي الففه الإسلامي؛ تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ فإذا ورّث مال 
تفوت منفعته بتقسيمه فانه لا يقسم؛ ولعلي أذكر أكثر من مثال من أقضية الصحابة الكرام تدل 
على عدم جواز المضارة حتى لو كان الشيء ملكا لصاحبة. 


الامثلة: 


A‏ حديث سمرة" روى أبو داود في سننه أن جعفر بن علي حدث عن سمرة ابن 
جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصارء قال ومع الرجل أهلهء قال: 
فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى.به ويشق عايه» فطلب إليه أن يبيعه فأبى» فطلب إليه أن 
يسناقله فأبى؛ فأتى النبي GR‏ فذكر ذلك له فطلب إليه النبي و أن يبيعه فابى» فطلب إليه أن يناقله 
فابى؛ قال: فهبه ولك كذا وكذا - أمرأ رغبه فيه - فأبی» فقال: أنث مضارء فقال رسول الم 


للأنصاري: اذهب فاقلع CAS‏ 


ففسي هذا الحديث نرى أن سمرة كان يستعمل حقه في الوصول إلى نخله؛ ولكنه بهذا 


الحسق كان يؤذي الأنصاري صاحب البستان؛ فعرض عليه رسول الله BE‏ حلولاً متنوعة لدفع 


.ال١ سبق تخریجه» ص‎ )١( 
CEMA yo انظر؛ حسين» أحمدء قسمة الاملاك المشتركةء‎ )١( 
وهو حديث مرسل؛‎ HV سنن أبى داوودب ۲۸۲/۲ ابن رجب الحنبلي؛ جامع العلوم والحكم» ص‎ (") 
و العضد يطلق على النخلة وعلى النخيل الكثير.‎ 
YA 


الأذى» إلا انه أبى؛ فأمر الرسول 26 بقلع نخله دفعاً للضررء فيعتبر هذا الحديث أصلاً لقاعدة 
منع المضارة المترتبة على استعمال Mgnt)‏ 

ب. من ققه الصحابة :روى مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك 
بن خليفة ساق خليجاً له من العريض فأراد أن يمر به في ارض محمد بن مسلمة» فأبى محمد» 
JL‏ له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة؛ تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك؟ فأبى محمدء 
فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا عمر محمد بن مسلمة» فأمره أن يخلي سبيله؛ فقال 
محمد: لاء فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه؛ وهو لك نافع تسقي به أولاً وآخراً وهو لا 
يضرك؟ فقال محمد: لا والله» فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك؛ فأمره عمر أن يمر 


به» ففعل الضحالف. 


لاحظ في المثاليسن السابقين كيف منع الضرر مع وجود حق للآخر في التصرف 
بملكه؛ لكن هذا التصرف قد يؤدي إلى ضرر بالغير أو منع خير عن الغير؛ تتدخل الإجراءات 
الصارمة مسن المسؤولين لمنع الضررء فإذا Sud‏ أحد الورثة على قسمة ما فيه ضرر فانه 
يمنع لمنع الضرر. 
؛. وهذا يقودنا إلى دراسة مزايا الإنتاج الكببر وجدواهاء إذ لا بمكن تعميم القول أن كل 
قسمة للتركة هي تفتيث غير اقتصادي. 
باختصار يمكننا القول انه ثبت نظرياً انه بزيادة الإنتاج تنخفض التكاليف الكلية 
المتوسطة كما هو موضح في الشكل رقم (1)؛ حيث تنخفض التكاليف ويزيد الإنتاج إلى 


درجة معيئة ثم بعدها إذا زاد الإنتاج فلابد من زيادة التكاليف أيضاً. 


.6:7 انظر: المضلح؛ قيود الملكية الخاصة» ص‎ )١( 
NWO انظر: ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكمء ص‎ )1( 
۷۹ 


التكلفة المتوسطة 


Ya الإنتاج‎ 
Ww Yo Yo ty 


الشكل رقم )1( منحى التكاليف المنوسطة في الفترة الطويلة 
ولعل انخفاض التكاليف يعود إلى تفسيم العمل والمهارة والقدرة الإنتاجية واستخدام 
الآلات الكبيرة» وهذا يتوفر بوجود الإنتاج الكبير: 
ولعل ما سبق يعود بمزايا للإنتاج الكبير!'! يمكن تلخيصها Lay‏ يلي: 
.١‏ الوفورات الفنية حيث التوفير في استخدام مسئلزمات الإنتاج. 
۲. الوفورات التجارية حيث يمكن الحصول على مستئازمات الإنتاج بسعر اقل. 
. الوفورات التسويقية مما يزيد من قدرة المنشأة على تسويق منتجاتها. 
؟. الوفورات التمويلية حيث يمكن الحصول على التمويل بشروط افضل ونكلفة اقل. 
0 زيادة الجودة النوعسية والكمية واستخدام التقدم التكنولوجي ومن ثم اختصار الوقت 
والجهد والتكاليف. 


1 الإنفاق على البحوث والتجارب والتدريب مما يمنحها قدرة pS}‏ على التطوير والتنمية 


والتقدم. 


)1( انظر: جامعء nel‏ النظرية الاقتصادية - التحليل الاقتصادي «Sail‏ القاهرة؛ دار النهضة ig pl‏ 
الطبعة الخامسة؛ 1187م ص ٠٠١۸-٠١١‏ وسيشار إليه حين وروده جامعء النظرية الاقتصادية 
حطاب. نظرات اقتصادية» ص 5:4. 


والحقيقة أن ۾ ذه المزايا لا تسلم من المساوئ؛ فهناك eg shane‏ ترافق الإنتاج الكبير 
تتلخص فيما يلي: 
.١‏ الاحتكار غير الطبيعي: حيث قدرة المنشأة على المنافسة والسيطرة على egal ga!‏ مما 


يودي إلى ضرب المنتجين الصغار الذين لا يستطيعون الاستمرار» حيث التحكم 
بالأسعار. 


". إنتاج سلع الترفيه وتغيير أذواق المستهلكين وعادات الاستهلاك وذلك من خلال سياسة 
Maley!‏ أو تقديم المعونات والدعاية والإعلان. 

Lae .۴‏ يبدأ منحنى التكاليف المتوسطة بالصعود من جديدء ليعبر عن زيادة التكاليف» 
مما يظهر تناقص الكفاءة الإنثاجية لمخنلف الوظائف الإدارية في المشروع. 
من المقارنة السابقة يمكن أن نصل إلى السؤال التالي: 
هل يؤدي نظام الميراث الإسلامي إلى فقد مزايا الإنتاج الكبيرا؟)؟ 
والجواب في النقاط التالية: 

.١‏ الاحتكار غير الطبيعي من اكبر معوقات الإنثاج الكبير حيث يؤدي إلى رفع الأسعار 
والبطالةء فالاحتكار يكون لمصلحة عدد قليل من التجار» وأضراره على المجتمع لا 
حصر لهاء و هناك قاعدة فقهية تقول: درء المفاسد pale‏ على جلب المصالح» فيجب أن 
تكون مصلحة المجتمع مقدمة على مصلحة الأفراد. 


)١(‏ انظر: جامع؛ النظرية الاقتصادية. ص "1هه-008. 

(؟) الإغراق؛ ويسمى "الاحتكار الشرس" ويحدث عندما يبيع المنتج السلع التي ينتجها في السوق الخارجية 
بأسعار منخفضة أو منخفضة bap‏ بغرض القضاء على بعض الصناعات الناشئة التي يمكن أن تمثل خطراً 
علسيه مستقبلاً وهي ما زالت في مهدها؛ وبعد أن ينجح المحنكر في تحقيق أغراضه Has‏ يقوم برقع 
الأسعار لاستغلال المستهلك. 

)( انظر: حطاب» نظرات اقتصادية. ص ۳۰۷. 


AY 


. نظام الميراث لا يؤدي بالضرورة إلى ثفتيث الملكيات الكبيرة وقد ذكرنا سابقاً اثر :لا 


تعضسية في الميراث" وطرق التخارج والشركة والمهاياة وغيرها التي تمنع ذهاب مزايا 
الإنتاج الكبير. 


. من أهداف نظام الميراث تقليل التفاوت بين الناسء» وهذا يصب في عدالة التوزيع» حيث 


ع ميم 


يبقى المال متداولاً بين الناس» تطبيقاً لقوله تعالی:( کی ذا يكن Ba Keo 2 IS‏ 


oF 


حيث تقليل البطالة وزيادة التشغرل الانتعاش الاقتصادي ونقدم المجتمع. 
وز والانتعاش ي وتقدم 


. أنبتت دراسات dane‏ قام بها باحثون غربيون أن المزارع الصغيرة أكثر كفاءة من 


المزارع الكبسيرة؛ ففي حين أن قطع الأرض الخاصة كانت تشكل نصف الواحد بالمئة 
فقط من المساحة الزراعية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً عام 189١م‏ فإنها 
كانت تعطي %۲۷ من مجموع الإنتاج الزراعي» مما بدل على كفاءة إنتاجية اكبر من 
المزارع الكبير ةا . 


وهذا ما دفع البنك الدولي إلى القول:" إن حيوية وإنتاج مزارع pall‏ الصغيرة في 


أنحاء العالم أمران يجلبان النظر*. 


'فالمشروعات الصغيرة - بالمقارنة بالكبيرة - عادة ما تحاول بذل جهود اكبر في 


خدمة المستهلكين خاصة في ظروف المنافسة» فهي كما تدل الدراسات أكثر رغبة في إدخال 
التجديدات الفنية على النشاط الإنتاجي لتخفيض نفقات إنتاجها وأكثر رغبة في إنتاج سلع جديدة 
أو تحسين نوعيات السلع التي تنتجهاء وكل هذا يتم طبعاً بدافع الرغبة في اكتساب مستهلكين 
جدد ومن ثم التوسع في السوق A geal‏ 


.۷ af سورة الحشر؛‎ )١( 

371١ انظر؛ شابراء الإسلام والتحدي الاقتصادي» ص‎ )١( 
,٠۲۷ (؟) شابرا؛ الإسلام والتحدي الافتصادي» ص‎ 

) 


؛) يسري. ai‏ الاقتصادية؛ ص .١‏ 


AY 


5. إن نظام الميراث في الإسلام» يتكامل مع بقية أجزاء النظام الاقتصادي الإسلامي» 
ومع بقية النظم الإسلامية الاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية والأخلاقية 
وغيرهاء يتكامل لتحقيق العدالة والكفاءة وتحقيق مقاصد الشريعة وجلب المصالح 
ودرء المفاسد(©. 

الشبهة الثانية: إن الإسلام ظلم المرأة وأعطاها نصف نصيب الرجل. وهذا يعد بخساً لحتما 

ومن العجيب أن هؤلاء الذين يتباكون على المرأة» هم أنفسهم الذين بخلو! عليها 
بالنفقة» من خلال إجبارها على العمل والنزول إلى المصانع؛ والحوانيت CIS pills‏ - حيث 
امتهنست كرامتها - وكلفوها بالعمل لتنفق على نفسهاء وهم في الحقيقة يعرضونها للخطر في 
نفسنها وأخلاقها وكيانهاء ثم يعون بعد ذلك أن الشريعة قد ظلمتهاء وبخستها حقها !! إن 
هؤلاء لا يقيمون للمرأة Ly‏ بل ينظرون إليها بمنظار الشهوة والمئعة؛ ويبخلون عليها 
بالنفقة؛ ويحسرمونها مسن حرية التصرف حتى في أموالها الخاصة إلا بإذن الرجل.. يقول 
'جوستاف لابون" -العالم الفرنسي - في كتابه حضارة العرب: 'ومبادئ المواريث التي نص 
عليها القرآن» على Guile‏ عظيم من العدل والإنصاف.... والشريعة الإسلامية منحث 
السزوجات اللواتي يُْعْمٌ أن المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروف» حقوقاً في المواريث لا نجد 

. (٣. ah gd مثلها‎ 

والرد على هذه الشبهة من خلال التقاط الثالية: 
.١‏ نلاحسظ أن الإسلام كفل af yall‏ مساواة ثامة مع الرجل من حيث الجنس والحقوق 
الإنسانية, ولم يقرر التفاضل إلا في بعض الملابسات المتعلقة بالاستعداد أو الدربة (الخبرة) أو 


ATA انظر؛ حطاب» نظرات اقتصادية؛ ص‎ )١( 
LOY (؟) الساهي؛ عدالة الإسلامء ص‎ 


Ay 


ومن الملاحظ كذلك انه ليست كل تفرقة Las‏ بل إن العدل - كل العدل - يكون 
بالتفرقة بين المختلفين؛ كما أن الظلم - كل الظلم - في المساواة بين المختلفين؛ فالمساواة هنا 
ليست بعدل» WAY‏ تقضي بمساواة الناس في الحقوق على تفاوت واجباتهم وكفاياتهم وأعمالهم» 
فليس من العدل والإنصاف أو المصلحة أن يتساوى الرجال والنساء في جميع الاعتبارات؛ مع 


النفاوت في الخصائص التي BUG‏ بها الحقوق Metal gly‏ قال تعالى:7 ونا CHEE‏ فصل اليه 
Ra‏ على بض 14 


وعند التدقيق نجد أن نظام المبراث من المنظور الاقتصادي قد أنصف ah yall‏ كثيرأء 
حتى مع تمايز نصيب GY «Sill‏ معدل التمايز اقل بكثير من معدل التمايز بينهما في الأعباء 
والنفقات» انهما في البداية -في صغرهما- متساويان في العبء؛ فإذا كبرا أصبحث نفقة 
السرجل على نفسسه؛ وبعسد الزواج يتضاعف العبء على الذكر وبثلاشي عن المرأة؛ وبعد 
الإنجاب يظل العبء على المرأة متلاشياً ويزداد على الرجل؛ فهل بعد ذلك يقال إن الميراث 
قد ميّز الذكر على SRY!‏ وهل من العدالة أن يساوى في الأنصبةء بين من عليه عبء قليل 
مع من عليه عبء كبير؟ وهل من مصلحة الإنتاج أن يعطى لمن هو مطالب ببذل النشاط 
وتحمل المزيد من الأعباء والنفقات؛ مثلما يعطى من الأموال لمن ليس عليه مثل تلك الأعباء 
والنفقات". 

؟. ليس كل ذكر له مثل حظ caf‏ وإنما هناك حالات يتساوى فيها الذكور مع 
الإناث؛ في مقدار نصيبهم فمثلاً؛ يأخذ الأب السدس وتاخذ الأم السدس في حالة وجود الفرع 
الوارث؛ ويأخذ الجد السدس والجدة السدس في ظروف الحالة السابقةء وكذلك يشترك الذكور 


والإناث من الاخوة لأم حيث يشتركون في الثلث بالتساوي للذكر مئل الأنثى. 


)1( انظر؛ صالح» سعادء شبهات حول نصيب الأنثى فى الميراث» ندوة المواريث: ص LF‏ 
)١(‏ سورة النساء: أية ۳۲. 


(؟) انظر: شوقي دنياء فى ظل البعد الاقتصادي والاجتماعى للميراث؛ ندوة المواريث؛ ص .۲٠-۲١‏ 
At‏ 


والحقيقة أن أنصبة الميراث لا يتحكم فيها عامل الذكورة والأنوثة بل هناك ثلاثة 
عوامل(: 


أ. درجة القرابة بين الوارث والمورث؛ فكلما اقترب من الموركث زاد نصيبه. 


ب. موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال؛ فالمستقبل للحياة يكون نصيبه 


أكبر من المستدبر. 
ج. العبء المالي الذي يوجبه الشرع على الرجل دون المرأة. 
ولذلك لا يمكن فهم حق المرأة في الميراث» إلا في ضوء الموازنة العادلة بين الحقوق 
والواجبات المالية التي تقررها الشريعة الإسلامية على الرجل والمرأة. 
۴. إن الشريعة جعلت للذكر مثل حظ الانثيين لحكم SS‏ 5( منها: 
أ. إن المرأة مكفية المؤنة والحاجةء فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها أو زوجها أو 
ب. المنرأة لا تكلف بالإنفاق على أحد؛ بخلاف الرجل فانه مكلف بالإنفاق على الأهل 
والاقارب وغيرهم ممن تجب نفقتهم علبه. فأعباء الرجل أكثر» والتزاماته المالية أكبر. 
ج. الرجل يدفع مهراً للزوجة - وهذا المهر Ga‏ للزوجة - ويكلف بنفقة المسكن والمطعم 
والملبس للزوجة والأولاد» والتمريض والتعليم للأولاد. 
هذا وإن المرأة مرفهة منعمة أكثر من الرجل؛ فهي تغنم ولا تغرم» وتدخر دون أن 
تدفع Ld‏ من النفقات؛ وهي غير مطالبة بالإنفاق حتى لو كانت غنية؛ وهي في هذه الحال {A‏ 


أو بنتأ أو زوجة أو أختاً... 


IVAN سعاد: شبهات حول نصيب المرأة في الميراث؛ ندوة المواريث» ص‎ «glee انظر:‎ )١( 
انظر: الصابوني» محمد علي؛ المواريث فى الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة؛ دار الحديث:‎ 02) 
ص 15-18 وسيشار إليه حين وروده؛ الصابوني؛ المواريث؛ وافي؛ النظام_الاقتصادي»‎ AY 8 
119-1528 الفنجري؛ المذهب الاقتصادي؛ صى‎ ! 1-4١ ص 505؛ الساهي؛ عدالة الإسلامء ص‎ 
م ا‎ 1 ١ 5 
Ao 


ومن لعلائف القرآن الكريم انه عبر عن لمعيب الأنثى بالحظ في قوله تعالى:( $i‏ 
مل سح ea‏ 0 وهذا إشارة إلى أن حظها من الحظو أي الشيء الخاص بهاء فلا نفقة واجبة 
فيه حتى على نفسها أو أولادها(). 

4. لقد بين الإسلام حقوق الفرد وواجبائه كما بين حقوق الأسرة وواجباتها وكذا 
المجستمع» OSs‏ لا يمكن الفصل بينهم» إذ مجموعة الأفراد يكونون الأسرةء يكونون الأسرة 
ون المجتمع؛ فهو تداخل بالغ بين الفرد والأسرة والمجتمع. 

وهبنا ينبغي عايسنا أن نلاحظ أن الإسلام لا ينظر إلى المرأة كفرد ولكنه ينظر إليها 
والى الرجل كأسرة واحدة مكونة من فردين يكوئان نواة المجتمع الكبير» فالمرأة تأخذ سهماً 
من مورثهاء وزوجها يأخذ سهمين من مورثه؛ فيكون مجموع ما لهذه الأسرة ثلاثة أسهم» 
وأخوها يأخذ سهمين من أبيهاء وزوجته تأخذ سهماً من مورثها فيكون المجموع ثلاثة اسهم 
لأسرة أخرىىء فهذه قمة العدل؛ وهذه نظرة طبيعية؛ لان الأسرة الجديدة تقوم امتدأداً للأسر 
التي انثهت رسالتها في الحياةء ولها وشائج مع اسر أخرى تريد أن يكون لها امتداد في الحياة 
كذلك؛ فهذا تكامل بين الرجل والمرأة في كل بيث وهو كذلك تكامل للأسرء وبالثالي تكامل 
المجتمع كله. 

مما يشت انه لايمكن الفصل بين الرجل والمرأة إذ هما معأ كيان راح لا يستغني 
كل منهما عن الآخرا". 


.1١ سورة النساء: أية‎ )١( 

)0( انظر: عبد المبديء» أحمدء مناقشات وتعقيبات» ندوة المواريث؛ ص 6. 

(؟) انظر: صالح؛ سعاد؛ شبهات حول نصيب الأنثى 4 الميراث؛ ندوة المواريث؛ ص 3 
AN‏ عن 


الفصل الشاني 
أثر نظام الميراث على الاستشمار والادخار وسلوك 


الوارث والمورّث 

المبحث الأول: اثر نظام الميراث على الاستثمار وسلوك الوارث والموراث 

المطلب الأول: مفهوم الاستثمار ودوافعه في الاقتصاد الإسلامي 

المطلب الثاني: ضوابط الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي 

المطلب الثالث: نظام الميراث والاستثمار 

المطلب الرابع: أثر نظام الميراث على سلوك الوارث والموركث 
المبحث الثاني: أثر نظام الميراث على الادخار 

المطلب الأو ل: مفهوم الادخار في الاقتصاد الإسلامي 

المطلب الثاني: دوافع الادخار في الاقتصاد الإسلامي 


المطلب الثالث: نظام الميراث والادخار 


AY 


المبحث الأول 


أثر نظام الميراث على الاستثمار وسلوك الوارث والمورّث 
المطلب الأول: مفهوم الاستثمار ودوافعه في الاقتصاد الإسلامي 
أولاً: مفهوم الاستثمار 


الامستثمار في Hall‏ من الفعل C8‏ ويقول العرب: Jb‏ الشجر ثمورأء أي طلع co yd‏ 
واستثمر cell‏ جعله يثمرء soy‏ الرجل calle‏ كثره» واسنثمر المال جعله يثمر أي يكثر 


وینمو'. 


و 000 
وجاء في القرآن الكريم: (فقال لمتاحبه ومو ناور أا أكثر ملك مال ih,‏ ّرج . 


أما مفهوم الاسنثمار في الاقتصاد الإسلامي فهو: استغلال الفرد المسلم - أو الجماعة 
المسلمة - ماله السزائد عن حاجاته الضرورية (الفائض الاقتصادي) بشكل مباشر أو غير 
مباشر في نشاط اقتصادي لا يتعارض مع مبادئ الشرع ومقاصده العامةء وذلك بغية الحصول 
علسى عائد منه (الإضافة إلى الطاقة الإنثاجية) يستعين به ذلك الفرد المسلم - أو الجماعة 
المسلمة - على القيام بمهمة الخلافة وعمارة الأرض AY‏ 

والحقسيقة أن هذا تعريف مناسب لمفهوم الاستثمار ذلك لأنه بحثوي على: تحديد 
المرجع القيمي والمبدئي الذي يحدد نشاط الاستثمار؛ كما أنه يحدد العملية الاستثمارية بنشاط 


حقيقي أي إضافة إلى الطاقة الإنتاجية وذلك لإخراج تداول الأوراق المالية وهو عبارة عن 


,1176-11/4 (شمر)» ص‎ Sake انظر؛ ابن منظور» اسان العرب‎ )١( 
,7 4 سورة الكهف: آية‎ )١( 
سانو » قطب مصطفىء سائو» قطب مصطفىء الاسنثمار؛ أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي» عمان»‎ 0 
وسيشار إليه حين وروده؛ سانوء الاستثمار.‎ VE ص‎ gh ero al ۰ دار النفائس» الطبعة الأولى؛‎ 
AA 


توظيف!'!؛ ولأنه يحدد الهدف والغاية من الاستثمار بالخلافة وعمارة الأرضء؛ ولأنه يحدد 
الجهة المسؤولة عن الاستثمار بالفرد أو الجماعة المسلمةء ولأنه يحدد المال الذي يجب 
تحريكه للاستثمارء فهو المال الزائد عن الحاجات الأساسية (الفائض الاقتصادي)". 

مما سبق يتضح أن الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي هو نشاط إنساني إيجابي» مستمد 
من الشريعة الإسلاميةء ويحقق أهداف النظام الاقتصادي الإسلاميء ولذا تجد استثماراً لأموال 
الفرد المسلم والجماعة المسلمة في شتى ميادين النشاط الاقتصادي وذلك من أجل دعم مساعي 


التنمية بشتى أنواعها. 


والنشاط الاستثماري يشسملء الاستثمار الحقيقي» بإضافة جديدة للأصول الإنتاجية 


الموجودة في المجتمع كما أنه يشمل الكشف عن الثروات الطبيعية المتاحة والاستغلال الكفء 


لهاء كما يشمل الاستثمار غير الربحي أو الاسنثمار الاجتماعي. 
ثانيا. دوافح الاستشمار في الاقتصاد الإسلامي 


نحن نستحدث عن الدوافع العامة للاستثمار في الاقتصاد الإسلامي بشكل مجمل» 
وسوف DS‏ هذا الحديث بدوافع الاستثمار في الاقتصاد الوضعي» وما ily‏ وجهة نظر 
الإسلام وما خالفهاء والحقسيقة إن دوافع الاستثمار في الإسلام مرتبطة بالمبادئ والمفاهيم 
الأساسية للنظام الإسلامي» ويمكن إجمال هذه الدوافع بأربعة دوافع؛ 


)1( التوظيف: هو مجرد نقل ملكية اصل معين ويطاق عليه تجاوزاً استثمار مع أن الاستثمار الحقيقي هو 
الإضافة إلى الطاقة الإنتاجية. 

(1) انظر: سانوء الاسستثمارء ص 17-74! حسئين» جليلية حسن؛ الأسلوب الإسلامي لتكوين_رأس المال 
والتنمية الاقتصادية» الإسكندرية؛ دار الجامعات المصرية؛ ١۹۹م»‏ ص 2٠١5-1١64‏ وسيشار إليه حين 
وروده؛ حسنين» الأسلوب الإسلامي لتكوين رأس المال. 

(1) انظر: مشسهورء اميرة عبد اللطيف» الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي» القاهرة» مكتبة مدبولي؛ الطبعة 
الأولى» ١141ه-1951م؛‏ ص £0 وسيشار إليه حين وروده؛ مشهور؛ الاستثمار. 

)1( انظر أبو زيد» محمد عبد المنعم» نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلاميةء القاهرة المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي؛ الطبعة الأولى؛ 47١‏ ١ه-١٠٠م؛‏ ص TA‏ وسيشار إليه حين وروده؛ أبو 
زيد نحو تطوير نظام المضاربة؛ حسنين» الأسلوب الإسلامى لتكوين رأس المال» ص .٠١١‏ 

۸۹ 


.١‏ استخلاف الإنسان في ملك الله: والاستخلاف هو تمكين البشر في الأرض 


واستخراج خيراتها والانتفاع بها على الوجه المشروع؛ وقد ورد تكليف الإنسان بالخلافة في 
آيسات كثيرة في القرآن وبالفاظ مختلفة» لا يتسع المكان لذكرهاء منها على سبيل المثال» قوله 
تعالى: A)‏ الذي مَك oe,‏ عاف في OM tin‏ 

وحيث إن المال هو محور النشاط الاقتصادي, فقد نظم الإسلام استخلاف الإنسان 
على المال» بمعنى تنميته واستثماره في الأوجه المشروعة؛ من أجل yi gh‏ حاجات المجتمع 
والأفرادء بحيث لا تتعارض مع مصلحة الجماعة؛ وما دام الإنسان مستخلفاً بالضرورة على 
الأموال؛ فإنه بدافع الاستخلاف مطالب بننميتها واستثمارهاء بحيث تؤدي الهدف المطلوب 
gine‏ وهو إيجساد الإنتاج المطلوب لدى المجتمع؛ حتى يكون المجتمع قادراً على أداء باقي 
المهام الملقاة على كاهله» ولذلك فلن فاعدة الاستخلاف قاعدة أساسية في الاقتصاد الإسلامي؛ 
نتضمن ضرورة عمل الفرد على استثمار المال وثنميته لتحقيق الرخاء. 

". الستوجه الإنمائي وإعمار الأرض: يرتبط بالمفهوم السابق للاستخلاف؛ مفهوم "اعمار 

الأرض" وهو من أهم المبادئ العامة في الإسلام والموجهة للنشاط الاقتصادي؛ ولقد 

ورد مفهوم الاعمار في القرآن الكريم مرارأء منها على سبيل المثال قوله تعالى:( حُوٌ 

ee ee eee ee eee 

Sal‏ سن الأرض Fh eS‏ إلبه إن ِي OMe a‏ ومع نى 

استعمركم فيها: أي أسكنكم فيهاء وألهمكم عمارتها بالزراعة والصناعة والتجارة 

والبناء والاختراعات المختلفة.....؛ أي خلفكم لعمارتها. 

والنشساط الاقتصسادي في الإسلام لا يفتصر على تحقيق الكسب المادي فقط؛ بل هذه 


المنفعة المادية ما هي إلا وسيلة لتحقيق ما هو أسمى» وهو عمارة الأرض وإعدادها للحياة 


.۳۹ سورة فاطر: آية‎ )١( 

(۲) انظر؛ مشهورء الاستثمار» ص 14-84 

(؟) سورة هود؛ AVY Ad‏ 

)£( انظر: قطبء ف ظلال القرآن؛ tke‏ ص ۱۹۰۷. 
1 


البشرية؛ امتثالاً لأمر الله تعالى وتحقيقاً لمسؤولية الخلافة في الأرضء ولان الله تعالى سوف 
يسائلنا عما قدمنا في حياتنا الدنيا لتحقيق عمارة الأرض» ولذ! فإنَ إعمار الأرض تكليف 
شرعي لتحقيق استمرارية الحياة البشرية من أجل عبادة الله تعالى!". 

ولأجل تحقيق هدف العمارة؛ عزز الله تعالى قوانين العمارة الصالحة بانس عديدة!") 
Nghe‏ 
١.التكامل‏ بين القدرات البشرية وإمكانية استغلال الثروات الطبيعية المتنوعة لإعمار الأرض 
بأفضل الطرق. 
". تمكين الإنسان من الأرض والثروات الطبيعية وتنظيم انتفاعه بهاء قال تعالى: SAG)‏ كاك 

je, fae ee: 

في الأرض وجلا لك als‏ قلا ما AN Sis‏ 
'. الحرية وهي سمة مني الإنسان في الأرض لعمارتهاء فهو حر في اختيار العمل المناسب 
له ضمن حماية حقوق المجتمع وصيانتها من الانحراف. 
4. الملكية الفردية: وهو حق منحه الله تعالى للإنسان» لتعزيز العمارة الصالحة؛ وهذا الحق 
يعطي الإنسان حافزاً للتحسين والتفوق والاستكثار وقد نظمت الشريعة الإسلامية هذا Gall‏ من 
جميع جوانبه. 

والأدلة كشيرة على إحياء الأرض منها على سبيل المثال قول الرسول 24 :"من أحيا 


أرضاً ميستة فهي Logs‏ إذن حسث الإسلام على الزرع والعمران لأنهما من aad‏ قيام الحياة 


.1١-٠١ انظر: مشهورء الاستثمار» ص‎ )١( 

(۲) انظر: مشهورء الاستثمار» ص 56-هملا, 

(۳) سورة الأعراف: آية ,٠١‏ 

)٤(‏ حديسث cua‏ رواه الطبراني؛ أبي القاسم سليمان بن احمد» المعجم dau VI‏ تحقيق طارق بن عوض الله 
بسن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» القاهرة؛ دار الحرمين؛ ١٠١٠ه (V+)‏ أجزاء؛ ج4؛ 
ص TEV‏ وسيشار اليه حين وروده؛ الطبراني؛ المعجم الأوسط. 

۹۱ 


وازدهارهاء Crab‏ الإسلام على الاعمارء دافع للاستثمار والتنميةء يطلبه الإسلام في كل 
الظروف» فهو يزيد من رفاهية الإنسان. 

؛. العسبادة كدافع للاستثمار: قال تعالى: وما قت امن وَل ا OMG‏ ونلاحظ من 

خلال الآية الكريمة أن غاية خلق الإنسان هي عبادة الله تعالى» فكيف يتفق هذا مع 

طلب الله تعالى من الإنسان عمارة الأرضص؟ 

هناك فهم خاطئ عند كثير من الناس؛ وهو: أن المقصود بالعبادة في الآية ag SN‏ 
هي العبادات التي سماها الفقهاء» وهذا فهم غير سليم؛ فالعبادة عموماً هي الدينونة الشاملة للد 
loans‏ وهنا لابد من توضيح مفهومين للعبادة: 

0 العبادة بالمفهوم الخاص: وهي العباداث التي نص عليها الإسلام بأنها عبادة خاصة 
ومن أهم مميزاتها: أنها بين العبد وربه مثل: الصلاة والصوم» والزكاةء وقراءة القرآن» 
والتسبيح؛ وقيام الليل» وغيرها OHS‏ وهذا المفهوم هو جزء من العبادة المقصودة في الآية 
السابقة. 

ب. العبادة بالمفهوم العام: وهي جميع أعمال الإنسان وأقواله في الحياة - غير أعماله 
وأقواله المعنية بالمفهوم الخاص السابق - والثي حثى تعتبر عبادة بالمفهوم العام لابد من أن 
تكون نية الإنسان فيها لله تعالى؛ كمن ينام باكرا من أجل الاستيقاظ لصلاة الفجر Se‏ وكمن 
يعمسل من أجل الترفع عن المسألة؛ وكمن يسنثمر لزيادة الإنتاج وسد حاجات المسلمين ومن 
أجل دعم وة المسلمين» فهذه وغيرها من الأعمال والأقوال إذا ارتبطث بنية إرضاء الله تعالى 
فهي من العبادة المقصودة في الآية السابقة» إذن فهي أعمال مقصودة ومطلوبة وهي غاية خلق 
الإنسان» فالاستثمار عسبادة بالمفهوم العام» والإنسان مدفوع للاستثمار لكي ينال رضى الله 


تعالى وتحقيق غاية خلقه وهي عبادة الله تعالى. 


)١(‏ سورة الذاريات: آية 1ه. 
)*( انظر: قطبء فى ظلال القرآنء tle‏ ص ۳۳۸۸-۳۳۸۹ , 
۹۲ 


5. وظسيفة المال في الإسلام: المال في المفهوم الإسلامي؛ هو كل ما يمكن حيازته 
للانتفاع به شرعاً وإشباع الحاجات البشرية!"؛ ويدخل في مفهوم المال في الإسلام؛ العروض: 
وهو كل ما ليس بنقد ومن yoy ll‏ النبات والحيوان والعقار والمواد الخام والثروات 
الطبيعية والمواد المصمنعة وغيرهاء ويدخل في مفهوم المال أيضاًء النقود بشتى أنواعهاء 
الذهبية والفضية والورقية وغيرها. 
والمسال في الإسلام وسيلة لإشباع حاجات الإنسان في الحياة» كما أنه وسيلة لبناء 
المستقبل في الآخرة من خلال الحصول على المال بطريق حلال وإنفاقه في حلال؛ كالزكاة 
والصدقات وكل أعمال الخير» ولذلك يعد اتخاذ المال هدفاً لذاته مذموماً في الإسلام» ومن هنا 
حرم الإسلام الاكتناز؛ وذم البخل والإسراف ودعا إلى الاعتدال في إنفاق المال بالنظر إلى 
وظيفته الأساسية. 
وإنفاق المال في الإسلام يهدف إلى تحقيق ثلاث Male‏ هي: 
أ. المنفعة الحسية لضرورة البدن. 
ب. المنفعة الروحية (البر بالنفس استعداداً للآخرة). 
ج. المنفعة الاجتماعية لقضاء حاجات الآخرين وتحقيق مصالحهم. 


ولذا فحيازة المال وإنفاقه تهدف إلى تحقيق منفعة البشر في شتى الجوانب» وهنا 


يتحقق معسنى قول الله تعالی:( کي 0 بكون INGLE ABU GLAS‏ وتكون منفعة المال للناس 
جميعأء وبذلك يمكن حصر وظائف المال في الإسلام فيما يلي: 


A‏ الاستثمار بأرشد الطرق في الوجوه المشروعة. 


)1( انظر: الزحيلي الفقه الإسلامي؛ LG‏ ص 40. 
(؟) انظر: مشهورء الاستثمار: ص ۸۸. 
)1( سورة الحشر: آية ۷. 
)£( انظر: «gle‏ الاستثماره ص ۸۲-۰۹. 
ay‏ 


ب. الاستهلاك والإنفاق مع مراعاة الوجوه المشروعة. 
ج. أداء حقوق الله تعالى في المال. 
د. الكسب: حيث إن المال وسيلة لا ALS‏ ولان الكسب والعمل من وسائل محاربة 
الفقرء ولان الكسب أمر” فطري في الإنسان. 
مما سبق يتضح أن وظيفة المال في الإسلام هي إحداث التنمية والكسب وهو yl‏ 


فطري ودافع من دوافع الاستثمار في الإسلام. 


الدوافح المباشرة للاستثمار في الإسلام": 
تحدثت فسيما سبق عسن الدوافع العامة للاستثمار في الإسلام» والآن أتحدث بشكل 
jem‏ جذاً عن الدوافع المباشرة للاستثمار؛ إذ هي منبثقة عن الدوافع العامة السابقة. 
ومن هذه الدوافع: 
.١‏ حب التماك: وهذا دافع فطري» ومنه حب المال حيث يقول تعالى: وحار الال ميا 
it thes‏ فهذا الدافع في ذات الإنسان وهو مهم لتحقيق الهدف العام (عمارة الأرض)» 
والملكية في الإسلام تدفع الإنسان لبذل الجهد لأنه يعلم بأنه سوف يملك ثمرة جهده. 


". العمل؛ يعتبر العنصسر الإيجابي الفعال في كل طرق الكسب التي Gall‏ الإسلام» 
والإنسان مدفوع إلى العمل من أجل الكسبء لأنه يعلم بأنه سوف يثرتب عليه 


مسؤوليات لابد من مواجهتها. 


)١(‏ انظر: مشهورء الاستثمارء ص !١58-9١‏ سائوء الاستثمار» ص 5ه-48. 
)1( سورة الفجر: أية .7١‏ 
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. الإنفاق والزكاة والتكافل الاجثماعي وكل هذه مرتبطة بوظيفة المال في الإسلام كدافع 

عسام للاستثمارء فالإنفاق من أجل تأمين آخرة الإنسان؛ والزكاة من أجل منع الاكتنازء 
والقيام بواجب الثنمية؛ وهما معا يحققان التكافل الاجتماعي. 

.٤‏ الرقابة: ويتفرد بها الإسلام - كدافع للاستثمار - عن باقي النظم الوضعية حيث تقسم 

إلى: رقابة داخليةء وهي الرقابة الذاتية من الإنسان نفسه وهي أعلى درجات الرقابة: 

ورقابة خارجية تتمثل بالسلطة وهي من أجل اسثمرار النشاط الاقتصادي بششكل 


مشرو ع ومنضبط. 


المطلب الثاني: ضوابط الاستشمار في الاقتصاد الإسلامي: 


لست هنا بصدد الحديث عن ضوابط الاستثمار بشكل مفصلء ولكني أمر مروراً 
سريعاً على هذه الضوابط. 


يمكنني أن أوضسح أن معنى 'ضوابط الاستثمار هو؛ ثلك القواعد والالتزامات التي 
ينظم بها الإسلام ساوك من بيده المال في المجتمع؛ إذن فهي قواعد لابد أن يراعيها من يتخذ 


قرار الاستثمار(2, 

ويمكن تقسيم الضوابط إلى قسمين؛ 
أول: ضوابط مقدية أخلاقية. 
Laila‏ ضوابط اقتصادية اجتماعية. 


وهذا التقسيم لمجرد التوضيح chad‏ مع قناعتي أن جميع الضوابط متداخلة ببعضهاء 
وأصلها جميعا ينبثق عن الجانب العقدي. وإليك بيان هذه الضوابط بشكل مختصر. 


)1( العوضيء في الاقتصاد الإسلامي: المرتكزات - الثوزيع - الاستثمار - النظام المالى» قطرء رئاسة 
المحاكم الشسرعية والشؤون الدينية؛ الطبعة الأولى؛ al tls‏ ص لالاء وسيشار إليه حين وروده. 
العوضي» في الاقتصاد الاسلامي. 


qo 


الضوابط العقدية الأخلاقية". 


وهذه الضوابط ترتبط ارتسباطاً اصيلاً بالعقيدة الإسلامية والجانب الأخلاقي في 
الإسلام؛ وهي لا تنفك عن باقي الضوابط. 

فحينما نقول أن المستثمر ينبغي أن يراعي مبدا ملكية الله تعالى المطلقة للمال» كما 
يراعي ملكية الإنسان المقيدة للمال؛ ولابد أن يؤمن بمبدأ الاستخلاف في المال» US‏ ينبغي أن 
يكون نصب عينيه رضى الله تعالى عن تصرفه بهذا المال؛ وبهذا يكون قد راعى الضوابط 
العقدية في استثمار المال؛ ولعل هذا المستثمر يستشعر رقابة الله تعالى عليه في كل نشاط 
اقتصادي؛ فهو يشعر بالمسؤولية الكاملة أمام الله لكي يحقق أهداف الاستثمار الإسلامي 
المنشود. 

وفي الجانب الأخلاقي لابد أن يلتزم المستثمر بالأخلاق الإسلامية أثناء العملية 
الاستثمارية» لابد أن يلتزم بالصدق GLY,‏ والوفاء والعدل وغيرها من الأخلاق التي ترتبط 
بالعقيدة الإسلامية وتنبثق عنهاء ولها الأثر البالغ على اانشاط الاقتصادي عامة. 

والأمئلة كثيرة في القرآن والسنة على اعثبار هذه الضوابط مثل: قصة أصحاب الجنة 
في سورة الكهف وكذلك في سورة القلم وكذا قصة قارون. 


ضوابط اقتصادية اجتماعية". 


وهسذه الضوابط كذلك لا تنفك عن بعضها بعضأء فهي Jat ji‏ بالجانب العقدي US‏ 
الاخلاقي» وهي ذات آثار اقتصادية مباشرة؛ ولها آثارها على المجتمع. 
فالضوابط الاقتصادية تراعي أن يكون الاستثمار محفقاً للثنمية؛ وأن يكون مخططاً 


وموجهاء وأن يراعسي أولويات الاسثثمار» ومجالات الاسنثمار ووسائله؛ بهذا لا يكون 


)1( انظر: العوضي؛ في الاقتصاد الإسلامي» ص 84-978 سانوء الاستثمان؛ ص ٠١‏ وما يعدهاء 
(۲) انظر: العوضي؛ فى الاقتصاد الإسلامي؛ ص 717-97١؛‏ سانو الاستثمار؛ ص 55 وما بعدها؛ محمد 
قاسم موسى؛ توزيع الثروة ص 417-14١‏ ١؛‏ مشهورء الاستثمار» ص ۲١۹‏ وما بعدها. 
۹۹ 


الاستثمار عشوائيأء بل يكون له الآثار الاقتصادية المرجوة؛ فيراعي ضروريات المجتمع كما 
يراعي حاجياته وتحسينياته. 

والضوابط الاجتماعية تشترك مع بقية الضوابط في التأثير على النشاط الاستثماري» 
فلابد أن يراعي الحلال والحرام في النشاط الاستثماريء بالابتعاد عن الربا والاحتكار والغش 
والاكتسناز والبيوع المحرمة» GY‏ لهذه الضوابط الأثر البالغ على التوافق الاجتماعي واستمرار 
تداول المال والتشغيل الكامل لعناصر الإنتاج وغيرها من الآثار الاقتصادية المعتبرة. 


المطلب الثالث: نظام الميراث والاستثمار: 


لقد bp‏ في الفصل الأول من هذا المبحث مدى مراعاة نظام الميراث للفطرة البشريةت 
إذ يأتسي استجابة لنوازع الفطرة وثلبية لرغبائها ومنعاً لأهوائهاء كما tig‏ في المطلبين السابقين 
دوافع الاستثمار وضوابطه ووجدنا أن نظام الميراث ينسجم انسجاماً رائعاً مع دوافع الاستثمار 
وضوابطه» ولا غرابة في ذلك» إذ نظام الميراث جزء من شريعة الإسلام. 

aay‏ أن أبين من خلال الفقرات الثالية» أثر نظام الميراث الإسلامي على الاستشاء 
سواء كان هذا الأثر مباشراً أو غير مباشر. 

.١‏ نظام الميراث يدفع إلى مزيد من بذل النشاط والجهدء فالإنسان لا يعمل لنفسه فقطء 
ولكسنه يعمل كذلك لمن يهمه أمرهم من أفراد أسرته وأقاربه» فهو يئعب وبكد من أجل أن يسد 
جوعستهم ويور لهم حاجتهم وحاجته هو؛ كما بیذل جهداً من أجل تأمين مستقبلهم؛ فإذا ظل 
على قسيد الحياة؛ تولى هو بنفسه الإنفاق عابهم» وإن مات ولوا هم الإنفاق على أنفسهم من 
خلال التركة» وفي هذا اكبر الحوافز التي تحفز الفرد إلى الجد وبذل الجهد من أجل الاستثمار 
والكسب» ونظام الميراث يدعو إلى السهر على المصالع» لتكثير الأموال وهو في الوقت نفسه 
يحمي هذه الأموال من أن تعبث بها بد السرف والتبذير؛ ولو منع التوارث بين الأفراد 
لضعفت الهمم وقل البذل - أي بذل الجهد للإنتاج - وضعف النشاط الاقتصادي عامةء OY‏ 
الإنسان يعلم ob‏ ثمرة جهده لا ترجع إلى أسرته؛ ولذلك يعتبر منع التوريث بين الأفراد قتلاً 


ay 


للحافز ولعسل هذا الذي دفع الشيوعية إلى السماح بالتوارث وبالملكية الفردية ولو في حدود 
ضيقة؛ لأنهم علموا انهم يصادمون Ps hall‏ 

إذن فالميراث حافز للمورث لبذل الجهد من أجل ثامين الحاجات عموماًء وهو كذلك 
حافز للوارث لكي يساعد Ch sal‏ في النشاط الاقتصادي لأنه يعلم بأن ثمرة جهوده لن تكون 
لغير الورثةء ولعل هذا الحافز يعد من الحوافز التي لها تأثير مباشر على الاستثمار. 

. سبقت الإشارة إلى أن نظام الميراث في الإسلام يعمل على حسم النزاعات ويؤدي 
إلى الاستقرار الاجتماعي» وهو بهذا يوفر المناخ المناسب للاستثمار» لأنه لا يمكن أن يكون 
هناك استثمار في وضع غير مستقر أو حالة تسودها النزاعات» إذ الاستثمار في هذه الحالة 
تحسيط به المخاطر مما يؤثر على قرار الاستثمار» وللتدليل على ذلك لاحظ نسبة الاستثمار في 
المناطق التي تسودها النزاعات» سنجدها قليلة أو معدومة. 

فالميراث حافز غير مباشر - في هذه الحالة - للاستثمار بتوفيره المناخ الآمن» الذي 
يسوده الاستقرار. 

'؟. وجديسر بالذكر توجيه الرسول صلى 44 للمورث".... انك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من 
أن تذرهم عالة يتكنفون الناس......." 1" » وإن كان في هذا الحديث تقييد لتصرف المورّث بحيث 
يحفظ للورئة غسناهم عن طلسب الناس» GY‏ فيه حافزاً لكي يؤمّن مستقبلهم بالجد والعمل 
JULY!‏ فيدخر لهم ولمستقبلهم. 


)( انظر: الساهي؛ عدالة الإسلامء ص HALA‏ داوود؛ الحقوق المتعلقة AS silly‏ ص 751-55٠0‏ 
العبادي الملكية» Ye‏ ص 54١؛‏ المصلح» د الملكية الخاصةء ص ١٠؟؛‏ زيدان؛ عبد الكريم» أصول 
الدعوةء بيروت» مؤسسة الرسالة الطبعة الثالئة» ph AAT al OYE‏ ص ۲٠٠-۲٠١‏ وسيشار إليه 


حين وروده؛ زيدان» أصول الدعوة. 
(؟) سبق تخريجه» ص ۱۱. 
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4. هناك عوامل مسؤولة عن قرارات الاستثمار منها: مستوى الدخل القومي» فزيادته 
تؤدي إلى زيسادة فرص الاستثمار؛ ومنها النمو السكاني» إذ إن هذا النمو يزيد من عرض 
العمل ويزيد بالتالي من إنتاجية رأس المال(. 

فإذا كانت هذه العوامل igh‏ على الاستثمارء GIB‏ المبراث يؤثر على هذه القرارات» 
وبالتالي' يكون له الأثر غير المباشر على الاسنثمار من هذا الوجهء حيث تكون تركة من لا 
وراث له ملكا للدولة» فتصب في خانة الدخل القومي ويكون لها الأثر المباشر في الاستثمار؛ 
وكذلسك النمو السكاني حيث يعمل نظام الميراث على زيادة النمو السكانيء فهذا الإنسان الذي 
يملك ثروة يريد أن تكون هذه الثروة لأحفاده من بعده» ولعل هذا الطلب كان على لسان سيدنا 
زكريا علسيه السلام : JD‏ نكن و( رشي OL MGMT op‏ وبذلك 
يكون نظام الميراث حافزاً على زيادة النمو السكاني؛ وبالتالي زيادة عرض العمل؛ مما يكون 
له الأثر البالغ على استغلال رأس المال ومن ثم زيادة الاستثمار. 

5. إذا كان Ay sll‏ من ol pill‏ والمحتاجين» ففي الغالب سوف يزيد حجم الاستهلاك 
بسسبب زيادة الميل الحدي للاستهلاك عند cal il‏ سواء أكان هذا الاستهلاك سلعياً أم خدميأء 
ومن المعلوم أن أي زيادة في الاستهلاك سوف ثؤدي إلى زبادة الاستثمارء فسيكون هناك 
اسنتمارات جديدة من أجل مواجهة الطلب الفعال للاستهلاك الجديد؛ بسبب انثقال التركة إلى 
مالكين جددء فهذا زاد من الطلب على المواد الاولية ومستازمات الإنتاج؛ وهو بدوره يؤدي 


إلى زيادة الاستثمار والتشغيل وبالتالي يفلل من البطالة والكسادا"). 


وإذا كان السوارث غنياً فسوف يزداد عنده الميل للادخار» فهذه الثروة الجديدة والتي 


تصسب في خانة الادخار» بين يدي الوارث الجديدء يمكن أن تحفزه للاسنثمارء يث يقول 


)1( انظر؛ عفسر» محمد عبد المنعم؛ الإقتصاد الإسلامي؛ الاقتصاد الكلى» جدة؛ دار البيان العربي؛ الطيعة 
الأولى» 1 ه- 1460ل ص 4 15. وسيشار إليه حبن وروده؛ عفرء الاقتصاد الكلي. 
)1( سورة مريم: آية 5-6, 
)1( انظر: حطاب» نظرات اقتصادية: ص ATHY‏ 
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الاقتصاديون '.......كلما زإدت المدخرات فمن المحستمل جداً أن يزداد الحافز على 
الاستثمار AY‏ فلابّد من الاستثمار في هذه الحالة من أجل توفير المدخرات الكافية في المستقبل 
للورثةء كما وفرها من سبقوه فوصلت إليه. 

1. أشرنا في الفصل السابق إلى أن نظام الميراث يؤدي إلى تداول الثروة وهذا هو 
الهدف الأسمى للنظام الاقتصادي الإسلامي عامة؛ حبث تنتقل الثروة من يد إلى يد وهكذا يتم 
تداولها بين جميع الناس؛ ومن المعروف أن تداول المال في الميراث يكون من الميت إلى أيد 
جديدة ما زالت في إقبال على العمل بجد ونشاط؛ وهذه الأيدي الجديدة لا بد أن تقوم بواجب 
الاستثمار في المال الذي وصل إليهاء ويترئب على ذلك تحقيق التنمية والاستثمار وتداول 
المال. 

ومما يؤثر في النشاط الاستثماري في هذه الحالة: الحيوية» وروح الشباب» والعقلية 
المتجددة التي تطغى على الشباب؛ فيكون لها الأثر البالغ على كفاءة الاستثمار. 

-Y‏ إن احترام نظام الميراث لحقوق GLY!‏ وتوريثها يزيد من احتمالية الاسنثمار في 
العقسارات وغيرها من الاستثمارات» الني يكون لها حقوق ارثفاق؛ ولان فرار الاستثمار يتأثر 


باسثمرار منافع العقارات المثرثبة على حقوق الارثفاق» فلو منع ثوريث هذه الحقوق؛ “Sih‏ 


توريث هذه الحقوق والمنافع يزيد من احتمال الاستثمار في هذا الجانب» فيكون نظام الميراث 


بهذه الوجهة حافزاً للاستثمار. 


)١(‏ هيل بروئرء روبرت» قادة الفكر الاقنصادي؛ ترجمة راشد البراوي» القاهرة؛ مكتبة النهضة» بدون تاريخ 
نشر؛ ص ۳۰۹» وسيشار إليه حين وروده هيلبرونر» قادة الفكر الاقتصادي. 
Ves‏ 


المطلب الرابح: أثر نظام الميراث على سلوك الوارث والمورّث 


مسن المعروف إن السلوك الاقتصادي للشخصء يتحدد من خلال عوامل واعتبارات 
حاضرة:؛ واعتبارات وعوامسل متوقعة في المستقبل» فقد يندفع شخص للاستهلاك لتوقعه 
الحصول على دخل في المستقبل» وقد يمتنع عن الاستهلاك إذا توقع العكس» ولا شك أن لهذه 
التوقعات أثر على سلوك الوارث ES gall y‏ 


gh‏ أثر نظام الميراث على سلوك المورّث 

نسمع كثيراً حديث الآباء عن تأمين مسنقبل الأبناء» والحقيقة أن نظام الميراث يعدُ أحد 
العرامل المؤثرة في حجم ونمط استهلاك المورآث» وفي الغالب نجده يقيد استهلاكه» من أجل 
توجيه الأموال نحو الادخار والاسنثمار» ومن جهة أخرى Ub‏ وجود الذريّة والحرص الفطري 
على تامين أوضاعهم بعد الوفاة» يؤثر على هيكل الاستهلاك وإشباع الحاجات» فقد يدفع ذلك 
الفرد إلى التعليم والى العلاج» للتمكن من بذل الجهد لممارسة النشاط المرغوب» بل قد يندفع 
الفرد للهجرة والتنقل حيث العمل» ومن هنا نجد نظام الميراث يواجه مشكلة البطالة وتوزيع 
وتوطين sill‏ ى ULL‏ 

إذن JK‏ السلاوك الاستهلاكي بالمبراث؛ والاسستهلاك يؤثر بدوره في الادخار 
والاستتمارء حيث يحرص المورث على مزيد من الادخار من أجل التشغيل والاستثمار» 
لتوفير متطلبات الذريةء ولأجل ذلك تجده Wy‏ ويتعب ويبذل أقصى (age‏ 

وفي الحديث الشريف “انك أن ثذر ورثتك أغئياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسء في 


هذا الحديث توجيه للساوك من أجل أن يكون سلوكاً راشداً لا يفرط بحقوق yg‏ وهنا عامل 


(1)انطر: as‏ ظل البعد الاقتصادي؛ ندوة المواريث» ص ,١١-9‏ 
) في ظل البعد الاقتصاديء ندوة المواريث؛ ص .٠١‏ 
(۳) انظر: wg ja:‏ دور القيم والأخلاق» ص ET‏ 

ألا 


( سبق تخریجه» ص .١١‏ 


ye 


فطري وعامل ديني يؤثران في سلوك المورّث؛ ومن الإعجاز في الحديث الشريف أنه قيل في 
صحابي له بنتان فقط ولكن الرسول BR‏ شمل بكلامه كل الورثة(2. 

وبوجه عام يرشد نظام الميراث من السلوك الاستهلاكيء ويباعد بينه وبين الإسراف» 
ويزيد من حجم الادخار والاستثمارء كل ذلك مراعاة لمصلحة الورثة. 

ثم إن هناك تأثيرأ للميراث على سلوك الفرد حيال الزواج والإنجاب» فالميراث حافز 
للفرد على الإنجاب والتكائر» AY‏ يعلم ob‏ ثمرة جهوده تعود لمن بعده» فلا مانع من أن ينجب 
الذرية لكي يحافظوا على ثروته وتعود إليهم. 

وفي توريث الزوجة دعم رائع لمفهوم مساعدة الزوج في أعماله والحرص على 
أمواله؛ ومن هنا تجد أن نظام الميراث يؤثر بشكل مباشر وغير مباشرء تأثيرً إيجابياً في 
السلوك الاقتصادي للفرد"'. 

ونظام المبراث لا يورث المال الذي حازه صاحبه بطريق الحرام» ولعل في هذا دافعاً 
لهذا Cy gal‏ لكي يكون سلوكه منضبطاً مع أحكام الشريعة الإسلاميةء فلا يكسب إلا حلالاً ولا 
يحوز إلا phe‏ وفي هذا a ail‏ الأثر البالغ على الاستقرار ومنع المنازعات وانتشار الأمان 
وازدهار العمران. 
bait‏ أثر نظام الميراث على سلوك الوارت: 

يحرض Gl pall‏ الإنسان الوارث على مساعدة Sty gall‏ في اسنثمار ثروته؛ WY‏ يعلم 
Ob‏ خير سوف بكون له فيه نصيب» وهذا يدفع الوارث إلى أن يبذل tags‏ مميزاً لمساعدة 
المورّث في نشاطه الاقتصادي؛ فمن المحتمل جداً أن يتأثر سلوك الوارث بهذا الشكل. 

وبعد مسوت المورث» فإن الوارث يحصل على دخل جديد من AS fll‏ وقد يكون 


الوارث فقيرأء فيزول ففره ويناثر سلوكه بذلك» وقد يكون الوارث Lud‏ فيزيده الميراث غنئ» 


)1( انظر؛ شوقي دنياء فى ظل البعد الاقتصادي؛ ندوة المواريث» ص .١١‏ 
(1) انظر؛ شوقي دنياء في ظل البعد الاقتصاديء ندوة المواريث؛ ص AY‏ 
yey‏ 


ويتاثر سلوكه chad‏ فالدخل الجديد للوارث يفتح له أبواباً كثيرة في النشاط الإنساني كله فإن 
كسان عاطلاً عن العمل» فقد يعمل بهذا الدخل الجديد؛ وقد يستثمر وقد يدخر وقد يزيد 
الاستهلاك» وسيكون لذلك cals‏ الأثر البالغ على الاستهلاك والاستثمار وبالتالي الدخل القومي. 
وقد يخطر على بال أحد» أن هذا الوارث قد يركن ولا يبذل OY slags‏ سوف يحصل 
علسى تركة من مورثه» وقد يبالغ في الإسراف والتبذيرء وقد يحدث هذاء ولكن نظام الإسلام 
عامة عسالج مثل هذه الحالة بكثير من أحكامه؛ ومنه حرمة السرف والتبذير» والحتٌ على 


العمل والاستثمار» كما أمر الإسلام بالتوسط والاعتدال في الإنفاق(. 


)1( انظر: شوقي دنياء فى ظل البعد الاقتصادي؛ ندوة المواريث؛ ص VENT‏ 
1.۳ 


المبحث الثاني 


أثر نظام الميراث على الادخار 


بعد أن تحدثنا في المبحث السابق عن الاسثثمار من حيث مفهومه ودوافعه وضوابطه 
وتوص لنا إلى أن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يعد حافزاً للاستثمارء أريد أن أوجز 


الول عن الادخار من حيث مفهومه ودوافعه واثر نظام الميراث عليه. 


المطلب الأول: مفهوم الادخار في الاقتصاد الإسلامي 


من المعلسوم أن الدخل مسن حيث استعماله يقسم إلى الاستهلاك والادخار؛ ويقصد 
بالادخار في الاقتصاد الوضعي: سلوك اقتصادي يقصد مئه عدم استهلاك جزء من الدخل؛ أو 
هسو الجزء غير المستهلك من الدخل» فالادخار هو الفرق بين الدخل والاستهلاك خلال فترة 
زمنية» والادخار دالة في الدخل بمعنى أن الادخار hy‏ بالعوامل التي يتأثر بها الدخل» 
والعلاقة بين الادخار والدخل علاقة طردية بمعنى إذا زاد الدخل زاد الادخار وإذا قل الدخل 
قل الادخار OV‏ 


وفي النظام الاقتصادي الإسلامي جاءت مصطلحات منها: العفو كما في قوله تعالى: 
ok vee‏ ل te‏ 

BU LLG)‏ نون قل AMG cH)‏ وكذاك مصطلح الفضل؛ حيث قال عليه السلام:” من كان له فضل 

ظهر فلعيد به على من لا ظهر (Ve ad‏ وهذه المصطلحات تنصرف إلى الفائنض الاقتصادي» 


فالادخار عنصسر من عناصر الفائض بالإضافة إلى الريع والربح ( والفائدة في الأنظمة التي 


)1( انظضر؛ محمد قاسم موسىء توزيع الثروة» ص ١٠١؛‏ حسنين؛ جايلة حسنء الأسلوب | لتكوين 
رأس htt‏ ص 45! آرثر ادوارد بسيرئز وآخرون؛ علم الاقتصاد الحديث؛ ببروت» دار صادر؛ دار 
بیروت» eg) Vs‏ ص ۱۸۸. 
(Y)‏ سورة البقرة؛ آية 715. 
)1( رواه مسلم» 0104/7 الرقم 1۷۲۸ GUS‏ اللقطةء باب استحباب المؤاساة بفضول الأموال. 
لا 


تأخذ بها)» وعلى ذلك فالادخار يدخل في الفائض الاقتصادي» وقد أوجب الإسلام استثمار ما 
زاد Ge‏ حاجات الإنسان الضرورية-مع مراعات المناخ الاستثماري- إذ توعد الله تعالى الذين 
يكنزون» بالعذاب الشديد يوم القيامة» قال ثعالى:( والذين CHING YS‏ والفضة ولا نويا في aie‏ 
الله 3 I gdh lit‏ 

مما سبق نصل إلى التعريف التالي؛" الادخار هو الاقتطاع الموجه لجزء من الدخل 
بغية الانتفاع به وقت الحاجة شريطة أن يأخذ ذلك الجزء المقتطع طريقه إلى مجالات 
الاستثمار المشروعة بشكل مباشر أو غير مباشر'ء ونلاحظ أن هذا التعريف جاء مناسباً 
فالادخار للانتفاع ولابد أن يجري استثمار المدخرات إلى حين حاجتها بالطرق المشروعة 


وبهذا يفرق هذا التعريف بين الاكثناز والادخار. 


)1( سورة البقرة: آية 4لا. 
slow )۲(‏ « قطب مصطفىء المدخرات؛ الأردن؛ دار النفائس؛ الطبعة الأولى؛ ETD‏ 1ه-1١٠0‏ لام ص >١١‏ 
وسيشار إليه حين وروده؛ سانوء المدخرات. 


16 


المطلب الثاني: دوافح الادخار في الاقتصاد الإسلامي 


رع الإسلام في التوسط بين الإنفاق الاستهلاكي والادخار ولعلك تلاحظ ذلك في 
الآيات الكريمة الثالية: 


قال تعالى: ل(والذين إذا توا م رفا ولم روا وکن بین ان ONG‏ 


تدك مُخلولة إلى ORE‏ ولا بسطها کل hd ALU‏ ارما مو MOG‏ 


ويوجه الرسول 4# المسلمين للادخار حثى لا بثركوا أولادهم عالة يتكففون الناس» 
حيث قال:ث... كلوا وأطعموا وادخروا..“. 

وتتعدد دوافع الادخار في الاقتصاد الإسلامي» وقد تشبة هذه الدوافع - إلى حد ما - 
دوافسع الادخار في الاقتصاد الوضعي؛ فمن الممكن أن بدخر الإنسان من أجل طوارئ غير 
متوقعة» ولكن الدافع الأهم عند المسلم» هو الدافع الأكثر حفزأً للادخار وهو: الادخار من أجل 
الاستثمار؛ فبعضهم يدخر من أجل توفير رأس مال كاف للاستثمار في مشروع ما أو لأجل 
توفير حرفة لأحد أولاده العاطلين عن العملء خصوصاً إذا علمنا أن الإسلام بحرم الاكتناز 9 

وهناك دوافسع أخرى مهمة للادخار؛ فمن الناس من يدخر من أجل أن يكون تركة 


لورشته من بعده» ولعل هذا من الدوافع القوبة خصوصاً انه تعلق بقول الرسول 24 لسعد حينما 


.51/ سورة الفرقان: آية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: آية 2X4‏ 

)1( رواه البخاري» حديث رقم HOV EF‏ ومسام» حديث رقم AYUET‏ 

(4؛) هناك عدة تعريفات للاكتناز منها: أن الاكثناز هو الاحنفاظ بالمال دون أداء ما وجب فيه من الزكاق 
ومنها: أن الاكتناز هو الاحتفاظ بالثروة بغير اسنثمار» سواء Ca‏ الزكاة أو لم تؤدء وهذا التعريف الثاني 
للاكتناز؛ هو ما أقصده واعتد به؛ GY‏ هذا التعريف يشتمل على حقيقة عملية الاكتتازء ولأن الآية الكريمة 
GS!‏ يكنزون الذهب والفضة...." لم تشر إلى أي من أموال الزكاة سوى الذهب والفضة مما يؤكد 
كون الاكتناز مطلق الاحنفاظ بالثروة وحبسها عن الإنفاق» ولأننا نعتمد على الأصل المقرر في الشرع في 
الثروات والأموال وهو التداول والتثمير لا الحجب والدفن. 

yet 


أراد أن يوصي بكل ماله:”...إنك أن تذر ورثنك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم We‏ يتكففون Un tah‏ ففي 
هذا الحديث دافع للادخار من أجل مستقبل الورثة» وقد يكون هنالك دوافع أخرى للادخار 
كالشعور بالاستقلال وعدم الحاجة «pill‏ ولكن ضوابط هذه الدوافع كلها عدم GUIS!‏ بحيث 
تكون كل المدخرات موجهة للاستثمار كما يريد الإسلام. 

ولعل أهم الدوافع للادخار في الإسلام هو وجوب الادخار الذي اثبتته الآيات 


والأحاديث الصحيحة. 


المطلب الثالث: نظام الميراث والادخار 

بمكنني أن أوضح علاقة نظام المبراث بالادخار من خلال النقاط التالية: 

.١‏ نستطيع القول إن نظام المبراث يؤثر على سلوك الموركث؛ وهو في الحقيقة يراعي 
الجانب الفطري الغريزي - حب الأولاد والذرية - وبراعي العامل الديني حيث Can‏ الإسلام 
على العمل من أجل تأمين رزق الأولاد ومن تجب نفقتهم عليه ويؤثر الميراث على سلوك 
المسورث بحيسث يجعله سلوكاً رشیداء فإذا علم أن جهده وثمرته سوف تعود لورثته من بعده 
فسوف يكون سلوكاً عقلانياً وسطأ بين الإسراف والتقتير» ولا يكون هذا لولا نظام الميراث» 
فالإنسان مدفوع بهذا للادخار من أجل الورثةء ونستطيع الجزم بان معظم التركة تصب في 
زيادة الدخل وكلما زاد الدخل كلما زاد الميل الحدي للادخار. 

". إن هؤلاء الورثة قد يكون بعضهم أغنياء والبقية فقراء؛ فإذا كان الورثة أغنياء Gl‏ 


التركة تزيدهم غنئ» وهذا يزيد من القدرة على الادخار وبالتالي الاستثمار. 


)1( سبق تخريجه؛ ص AV)‏ 
(1) للتوسع فى هذا الباب انظر: gil‏ المدخرات» ص 47 وما بعدهاء و ص ۷١‏ وما بعدها. 
1¥ 


وإذا كان الورشة فقسراء فان التركة تزيد في دخولهم ولكن ستوجه هذه الزيادة 
للاستهلاك وهذا ما يحدث عند الطبقات الفقيرة؛ ay jab‏ من الطلب الفعال على السلع؛ مما يتبعه 
زيادة مضاعفة في الاستثمار. 

". إن نصيب الأنثى في الغالب هو نوع من الادخار» حيث لا يجب عليها أن تنفق 
منه cig‏ فالأنثى وهي بنت نفقتها على أبيها وهي أخت تفقتها على أخيها وهي زوجة نفقتها 
على زوجهاء حتى لو كانت غنية وهي أم نفقتها على أولادها إن لم يكن لها زوجء وهكذا فهي 
غير مطالبة بالإنفاق على coal‏ ولا يجوز إجبارها على الإنفاق» وعلى هذ! فنصيبها من التركة 
محفوظ لا نفقة فبه» فهو حقيقة نوع من الادخار والذي ينبغي أن يصب في قناة الاستثمار. 

فعلسى هذا يعمل نظام الميراث من خلال نصيب الأئثى» على زيادة التراكم الرأسمالي» 
مما يساعد في توفير المال اللازم للاستثمار والثنمية. فكل تركة فيها نصيب من الادخار» من 
خلال سهام الإناث» ومن هنا يشكل نظام الميراث أحد وسائل تكوين المدخرات. 

4. أوضحنا سابقاً أن Ly gl‏ هم من دوافع الادخار» وهذا يجعل نظام الميراث 
الإسلامي متميزاً في هذا الجانب - مئل غيره من الجوائب ~ فيساعد في زيادة المدخرات 
على الندو السابق » فهو يعمل بطريق مباشر وغير مباشر في زيادة الدخول؛ مما يزيد حجم 
المدخرات LASS‏ زادت المدخرات فمن المحتمل جدأ أن يزداد الحافز على OF USMY‏ 

فالتركة التي يموت عنها المورث؛ نزيد في دخول الورثة؛ وهؤلاء الورثة الذين 
يعلمون أن الستركة سوف تعود إليهم سيساعدون المورث على ترشيد استهلاكه بحيث Ging‏ 
اكبر قدر من الادخار. 


.۳١۹ الاقتصادي؛ ص‎ Sil انظر: هیلبرونر؛ قاد‎ )١( 
1۸ 


الفصل الثالث 
أثر نظام الميراث على التوزيح والإنفاق العام 


والتنمية الاقتصادية 
المبحث الأول: أثر نظام الميراث على التوزيع والإنفاق العام 
الطاب الأول: مفهوم التوزيع 
المطلب الثاني: هيكل التوزيع 
المطلب الثالث: نظام الميراث والتوزيع. 
المطلب الرابع: نظام الميراث والإنفاق العام 
المبحث الثاني: أثر نظام الميراث على التنمية الاقنصادية 
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المطلب الرابع: نظام الميراث والتنمية الاقتصادية 


المبحث الأول 


أثر نظام الميراث على التوزيح والإنفاق العام 


أوضحت في الفصل السابق أثر نظام الميراث على الاستثمار والادخار وسلوك 
السوارث والمورث» وقد اثبت أن نظام الميراث بعد حافزاً للاستثمار وللادخار وهو يؤثر في 
سلوك الوارث والمورّث ويكون له الأثر الإبجابي عليهماء وفي هذا المبحث سوف نبسط القول 


في أثر نظام الميراث على التوزيع والإنفاق العام» وذلك من خلال المطالب التالية: 
المطلب الأول: مفهوم التوزيع 


يعد التوزيع أحد أركان ple‏ الاقتصاد؛ GY‏ التوزيع ضروري للإنتاج والاستهلاك» 
حيث يتحدد نمط وحجم الاستهلاك بناء على هيكل التوزيع؛ كما يتحدد مستوى الإنتاج ونوعيته 
بسناء على نمط الاستهلاك كذلك؛ فكلما كان هيكل التوزيع متوازناء كلما كان نمط وحجم 
الاستهلاك والإنتاج متوازناً. ذلك أن الإنتاج ما هو إلا انعكاس للطلب الفمّال» والطلب الفعال 
هو صورة تعكس هيكل توزيع الدخل القومي بين الأفراد؛ فكلما كان هيكل التوزيع مختلاً كلما 
اختل الطلب الفعال واختل الإنتاج AO) ills‏ 

ويقصد بالتوزيع في الاقتصاد الإسلامي"" انتقال وتقسيم أو إعادة تقسيم الدخل أو 
الثروة بين الأفراد سواء عن طريق المعاوضة US)‏ في المبادلات السوقية) أو عن طريق 
غسيرها كالإرث؛ وسواء Bi‏ بين الأفراد (كالهبات والأوقاف) أو بينهم عن طريق الدولة (كزكاة 


الأموال الظاهرة) أو بي ن الدولة والأفراد (كضمان بيت المال للح الأدني لمعيشة الفرد) 


وسواء أكان إلزامياً كصدقة الفطر أو تطوعياً كصدقة النافلة7". 


)1( انظر: أبو car)‏ نحو تطوير نظام المضاربة» ص ۲۸۰-۳۷۹, 
(؟) الزرقاء» نظم التوزيم Apel‏ ص ۲. 


Vis 


وهنا لابد من كلمة: إن نظام الإسلام يهثم بالتوزيع اهتماماً يفوق اهتمام النظم 
الوضعية جمسيعاًء ولا أدل على ذلك من تعدد نطم التوزيع الإسلامية؛ وهي كثيرة ولها الآثار 
الاقتصادية البالغة على تداول المال» والقضاء على الفقرء منها: الزكاةء ets YI‏ صدقة الفطر: 
الهبات» الأوقاف» وغيرها من النظمء التي تحقق أهداف المساواة الحقيقية بين أفراد المجتمع» 


تسمح بالغنى الذي يحترم حق الفقراء في المال؛ وهذا قمة العدالة. 
وتسمح ي يحترم حق في المال» و 


المطلب الثاني: هيكل التوزيع 

في الاقتصاد ال رأسمالي نستطيع أن نقول أن الأداة الرئيسية للتوزيع هي: السوق وما 
يجري فيه من مبادلات» وأعتقد أن احتمال وجود ضوابط لهذا التوزيع تكاد تكون معدومة» 
وبناء على ذلك نجد التفاوت الواسع في الدخول في المجتمع الرأسمالي. 

أما الاقتصاد الاشتراكي؛ فقد جعل العمل أساس التوزيعء وهذا كلام نظريء إذا نزلت 
إلى الواقع فستجد ما يعيبه» وتجد أن الدولة صاحبة الملكية العامة» أخذت تقزم حقوق العمال 
لدرجة قئل الحافزء مما أدى إلى uel)‏ الشيوعية بعد أن لم يمض عليها سبعون سنة. 

أما في الاقتصاد الإسلامي فالأمر مختلف جدأء إن عناية الإسلام بالتوزيع لا تناظرها 
عناية» وهي عدالة توزيعية في االة توزيعية في USI‏ هي في الكلام النظري؛ وأول ما تجدء أن 
الإسلام لا يعترف بملكية cas‏ إذا فقد جزء من المجتمع حاجاته الأساسية؛ واليك بيان ذلك» 
هناك هيكل فريد للتوزيع أقامه المنهج الإسلامي ليحقق معني العدالة الحقيقية الذي فقدته كافة 
النظم الوضعية. 


هذا play‏ التوزيع في الاقتصاد الإسلامي على ثلاث مراحل: 


المرحلة الأولى: وهي مرحلة توزيع الموارد الطبيعية ويسميها بعضهم التوزيع القاعدي 
ويسميها بعضهم الآخر توزيع ما قبل الإنتاج أو توزيع الثروةء وعلى أي حال Yb‏ التسمية 
تعكس مضمون هذه المرحلة(". 

وهناك كلام كثير حول تقسيم الملكية؛ ووسائل اكتسابهاء ولا يتسع المقام للكلام عن 
ذلك؛ لكن أقول: إن في هذه المرحلة تأكيد على أن يتوافر لكل فرد ما Say‏ حاجاته MASH‏ 
وعلسى هذا الأساس تقوم فلسفة الملكية في الإسلام؛ فتجد أن كل ما هو ضروري لقوام حياة 
الإنسان» يدخل في الملكية العامة؛ فيدخل الماء والكلأ والنار والملح وغيرها من الثروات 
الطبيعية؛ التسي يسهل استخراجها ويمكن أن يصرف بعضها لصالح عامة الناس» كمدفوعات 


تحويلية» من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين أو ما يسمى بالفئة المحرومة. 


ونلاحظ أن أول ما يربى عليه المسلم» ومن صميم عقيدته أن المال لله وأن البشر 
مستخلفون فيه» فيكون هذا الإنسان مهيئاً لقبول أي تدخل في هذا الجائب. 

واعترف الإسلام بالملكسية الخاصة؛ على أن تؤدي وظيفتها وخاصة الوظيفة 
الاقتصادية الاجتماعية؛ وجعل العمل الاقتصادي هو أساس التملك الرئيس» إذ العمل هو أهم 


أسباب الملكية» وجعل الميراث والوصية؛ وغيرها من أسباب انتقالها كذلك. 


ونلاحظ حرص الإسلام على أن يكون للتوزيع دوره في هذه المرحلة المبكرة؛ من 
أجل ضمان عدالة توزيعية منذ اللحظة الاولى؛ وفي هذه Us yall‏ ضمان لإشباع الحاجات 


الأساسية لجميع الأفراد وعدم حرمان أحد منها تحت أي AM ag‏ 


)1( انظر: العوضيء في الافتصاد الإسلامي» ص ۷٥؛‏ شوفي دنياء الإسلام والثنمية الاقتصادية؛ دراسة 
مقارنسة؛ دار الفكر العربي؛ الطبعة الأولى» «al AVA‏ ص 25014 وسيشار إليه حين وروده؛ شوقي دنياء 
الإسلام والتنمية. 

(1) انظر؛ الفنجريء الإسلام وعدالة التوزيم» ص VE‏ 

)1( انظر: شوقي دنياء الإسلام والتنميةه ص VAC INO‏ العوضيء في الاقتصاد الإسلامي؛ ص .1١-١۷‏ 

yy 


المرحلة الثانية: التوزيع الشخصي وهو الذي يعنى بدراسة أنصبة الأفراد من الدخل القومي 
سواء كان هذا الدخل من العمل أو الملكية العقارية أو راس المال؛ ويساهم في التوزيع هنا 
أعمال ومجهودات يبذلها الإنسان عاملاً أو مالكأء ويكون للسوق دور ظاهر للتوزيع في هذه 
المرحلةء والتي يغلب عليها النشاط الاقتصادي. 

ومن المعروف أنه لابد من تضافر عنصرين على الأقل من عناصر الإنتاج» حتى 
يكون هناك سلع منثجةء وهذه العناصر التي تشترك في العملية الإنتاجية» تستحق عائداً على 
مشاركتها في الإنتاج» فعنصر الأرض مقلا يجوز تأجيرها مقابل مبلغ نقدي محددء كما يجوز 
أن تشسارك في العملية الإنتاجية مقابل نسبة من الإنتاج؛ وفي عنصر العمل يشترط الإسلام أن 
يكون الأجسر يحقق Ss‏ الكفاية للعامل» وان لا يكون هناك تفاوت كبير بين اجر وأجرء أما 
عنصر رأس المال فهو على شكلين: نقدي وعيني» أما رأس المال النقدي فلا يعترف له 
بالأجر,» وإنما له نسبة من الإنتاج نتيجة مشاركته في العملية الإنتاجية» أما رأس المال العيني 
فيجوز تأجيره في الإسلام مقابل اجر محدد(". 

وفي هذه الحالة يكون للنشاط الاقتصادي» الدور البارز في آلية السوق» دون تدخل أي 
عامل أخر» ما دام الأمور تير بشكلها الطبيعي؛ ولم بظهر لها أي معوقات. 
المرحلة الثالثة: إعادة التوزيع أو التوزيع التوازني» والحقيفة أن هذه المرحلة لا تنفك عن 
المسراحل السابقة؛ فهي تتفاعل معها وتتأثر وتؤثر بهاء وهذه المرحلة فيها من الوسائل الكثيرة؛ 
التي تفرد منهج الإسلام بهاء والتي تعمل على إعادة التوزيع أو تحقيق التوازن» ومن هذه 
الأدوات: الزكاة والوقف والنذور والكفارات والهبات والوصية والميراث وصدقة الفطر 
وصدقة التطوع وغيرهاء وهذه الأدوات أو النظم منها ما هو إلزامي ومنها ما هو اختياري» 
ومنها ما تشرف عليه الدولة ومنها ما يخضع لإشراف الأفراد عليه" . 


)1( انظر؛ شوقي دنياء الإسلام والننمية» ص ۲۷۲-۲۹۸؛ العوضي؛ فى الاقتصاد الإسلامي» ص 15-51. 
(1) انظر: العوضيء» فى الاقتصاد الإسلامي؛ ص VERNA‏ شوقي دنياء الإسلام والتنمية» ص .۲۷۸-۲۷٤‏ 
11۳ 


بالإضافة إلى ما سبق» هناك ما يسمى بالتوظيف': وهو ما يقابل الضريبة اليوم - 
هذا في حال عدم كفاية الموارد السابقة لتحقيق التوازن - Cus‏ أجاز ذلك جمهور الفقهاء؛ 
اعستماداً على: أن في الال حقاً سوى الزكاة"!")؛ وهذه الخطوة ندل على مدى إصرار المنهج 
الإسلامي على تحقيق العدالة التوزيعية أو التوازن وجعل المال متداولاً بين الناس(. 

واخستم بالقول إن قواعد الإسلام التوزيعيةء ثابتة لا تتغير من عصر إلى عصرء ولا 
بين الأقاليم المختلفةء ولا تتبع شكل الإنتاج - كما هو الحال في الشيوعية - وبذلك يكون 
هيكل التوزيع في النظام الإسلامي فريدأء إذ أنه متفاعل بمراحله ومتداخل في بعضه؛ ويحقق 
ii‏ توازن cry idl‏ وبالتالي يحافظ على تماسك المجتمع وقوته؛ مما ينعكس على التنمية 
والإنتاج"), 


المطلب الشالث: نظام الميراث والتوزيح. 
علاقة نظام الميراث بمراحل التوزيج: 


نجد أن نظام الميراث له علافة بالمرحلة الأولى Cus‏ تتحدد الملكيةء فالميراث من 
أسباب انتقال الملكية الخاصةء وهذا يؤثر في استمرار أداء الملكية الخاصة لوظيفتها. 


ونجد LAS‏ أثرا واضحاأ لنظام الميراث في المرحلة الثالثة من هيكل التوزيع» حيث 


يعد الميراث من ادو ات إعادة التوزيع الحاسمة الهادئة. 


,147-97١ انظر: القرضاوي» فقه الزكاةء ص‎ )١( 
HEAP سنن الترمذي»‎ ٠١١٠١ الرقم‎ M/C (؟) حديث ضعيف» البيهقي» السنن الكبري»‎ 
,۲۷۹-۲۷۸ انظر: شوقي دنياء الإسلام والثنمية» ص‎ (7) 
القاهرة - عابدين؛ مكتبة وهبةء الطبعة‎ play (؛) انظر: المصريء عبد السميع؛ عدالة توزيم الثروة فى‎ 
وسيشار إلبه حين وروده؛ المصري» عبد السميع؛ عدالة توزيع‎ HVE الأولسى» 1ه-1183م» ص‎ 
الثروة في الإسلام.‎ 
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ولا يعنسي هذا عدم وجود علاقة للميراث بالمرحلة الثانية من هيكل التوزيعء فتجد أن 
ف 1 

المسيراث يؤثر في النشاط الاقتصادي بشكل واضح» وقد أثبت سابقا أنّ الميراث يعد حافزاً 
للاستثمارء وعلى هذا يكون للميراث علاقة بجميع مراحل التوزيع ولكنها تختلف من علاقة 


مباشرة في المرحلة الأولى والثالثةء إلى علاقة غير مباشرة في المرحلة الثانية. 


أهمية التوزيح العادل: 

تعد الثروة في جسم المجتمع» أمترهُ وأفراده؛ مثل pall‏ في جسم الإنسان؛ فالعضو الذي 
ينقصه الدم» أو لا يصل إليه» يصاب بالشال وبالثالي لا بد من قطعه لأنه مريض» ويشكل عبكاً 
على باقي الأعضاء؛ ولتفادي ذاك» فلا بد أن يجري به gall‏ من جديد حثى يبقى متجدداً؛ یزود 
الجسم بالطاقة» ويعطيه القدرة على الحركة؛ وبقوم بوظيفته بشكل تامء وكذلك الثروة فإذا 
انحصرت في بد فئة من الناس دون الأخرى؛ فكانما حكمنا على نلك الفئة المحرومة بالفقر 
والبؤسء ولا شك - في هذه الحالة - أنه سوف بقل احتمال أن تقدم للمجتمع خيرأًء GY‏ فاقد 
الشيء لا يعطيه؛ ولكي نتجاوز مشكلة انحباس الثروة عن فئات المجتمع؛ لا بد من Bale}‏ 
التوزيع وهذا ما بقوم به نظام الميراث مع بافي نظم التوزيع الإسلامية خير قيام. 

نستطيع القول إن هناك أموراً أساسية لتحقيق الرفاه الاقتصادي منها: 
.١‏ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوزيع بين الأغنياء والفقراء في الجيل الواحد. 
oY‏ اتخساذ الإجراءات اللازمة من Jal‏ التاثير على توزيع الدخل من أجل حفظ حقوق الأجيال 

القادمة. 

وعسندما يراعسي نظام الميراث هذه الأساسيات WM‏ نجزم Gh‏ الميراث يحفق الرفاه 
الاقتصادي. 

وكما تقدم إن السماح باستمرار التركيز السائد للثروة؛ سوف يؤدي إلى الإفشال الدائم» 


لدف إزالة الفقر» وتحقيق التوزيع العادل للثروة؛ ولعل هذا الذي منع الرأسمالية من القضاء 


على الفقر وسوء التوزيع المتفشي لديهاء ونجد أن توزيع الأرض» هو عنصر رئيسي Bane‏ 
لتوزيع الدخل ومدى انتشار الفقرء ونلاحظ أن البلدان التي جمعت بين النمو الاقتصادي 
والتوزيع العادل للأرض مثل: اليابان وثابوان وكوريا الجنوبية وكوستاريكا تمكنت من تحفيق 
توزيع للدخلء أكثر عدلاً نسبيأء في حين أن البلدان التي سمحت باستمرار تركيز ملكية 
الأراضي تعاني من ازدياد انتشار الفقرء ومن سوء التوزيء!". 

يرى محللون اقتصاديون أنه من أجل استمرار عملية yall‏ لا بد أن نتجاهل عملية 
إعادة التوزيع بشكل مبدئيء لان ذلك يقلل من المدخرات المخصصة للاستثمارء قد يكون هذا 
صحيحاً إلى حد ماء لكن لا يمكن للتنمية الاستمرار وأغلبية المجتمع تشعر بالحرمان وعدم 
تكافؤ الفرص37", ولذلك نجد أن من وجهة النظر الإسلامية: أن عدالة توزيع الدخل في الأجل 
الطويل» تتمثل في الاستقرار الاجتماعي» بسبب شعور أغلبية المجتمع بالعدالة. وهذا في حد 
ذاته يساهم فسي نمو النشاط الإنتاجي ومن ثم نمو الدخل الحقيفي على أسس مستقرة دون 
اضطرابات أو تقلبات اقتصاديةء والأمر الآخر الذي يعد إيجابياً هو: نمو الاستهلاك القومي 
بشسكل مستوازن مسع نمو الناتج القومي الحقيقي؛ مما يساعد على استمرار الانتعاش واندفاع 
عجلة التنمية إلى الإمام". 


YOY YY (yo انظر: شابراء الإسلام والتحدي الاقتصادي»‎ )١( 

asl )١(‏ الدراسات التجريبية أنه كلما تميز المجتمع بعدالة التوزيع وإعادة التوزيع المصحح كلما أدى ذلك 
إلى مزيد من التكوين الرأسمالي بدليل أن الدول الاسكندنافية وهي ذات موارد محدودة ولكنها تتمتع بعدالة 
توزيعمية مرنفعة وإجراءات تصحيحية مثقدمةء ومن ثم تحقق فبها لكوين رأسمالي بمعدلات أعلى من 
إنجلثرا وأمريكا ذات الموارد الضخمة وبعدالة توزيعية أقل (ملاحظات أ.د. عبد الهادي النجار أثناء 
المناقشة). 

(۳) انظر؛ يسرىء التنمية الاقتصادية؛ ص۲٠-1۳.‏ 


yA 


نداول المال: 

حتى لا يظل المال راكد حرص الإسلام على استمرار تداول المال بين جميع أفراد 
المجتمعء دون أن يقتصر على فئة دون أخرى ولهذا الهدف جاءت التشريعات الإسلامية وهذا 
هو المقضنود a jap:‏ تعالی:( کي ا یکر IME wen grass‏ 

والإسلام يمنع التفاوت أصلاً ولا يسمح به إلا بعد تحقيق حد الكفاية لكل أفراد 
المجتمع؛ على اختلاف أفرادهم وأجناسهم؛ إذن هناك تفاوت مشروط؛ وهو عدم وجود أحد من 
الناس تحت حد الكفاية!). 

فعملية تداول المال تمنع اتساع الهوة الاقتصادية» بين الفئات الاجتماعية؛ والتداول 
يعني اتساع حق الانتفاع؛ ومنع تركيز الثروة في يد فئة معينة» قد تكون سبباً في الحقد 
والكراهية بين أفراد المجتمع. 
إعادة التوازن: 

لاحظنا علاقة الميراث بمراحل التوزيع الثلاث وسنلاحظ العلاقة المباشرة في إعادة 
التوازن فيما يلي: 

هنالك ثلاثة أساليب في الإسلام لحفظ التوازن الاقتصادي: 


.١‏ عدم السماح بالثروة والغنى إلا بعد ضمان حد الكفابة لا حد GUS‏ لكل فرد على 


اختلاف جنسه أو ديانته. 


.۷ سورة الحشر: آية‎ )١( 

(1) انظر؛ الفنجريء الإسلام وعدالة التوزيم ص AY‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: ياسين؛ نجمان؛ تطور الأوضاء الاقتصادية فى عصر الرسالة والزاشدين؛ الموصل؛ بيت 
الموصل» eg) AA‏ ص١١٠‏ وسيشار إليه حين وروده؛ باسين؛ تطور الأوضاع الاقتصادية. 

(؟) انظر: الفنجري» الإسلام وعدالة التوزيع» ص 96-/. 

)2( حد الكفاف: هو النفقات الضرورية التي تحفظ على الإنسان الحد الأدنى من سبل العيش» وفق درجته 
الاجتماعية ودرجة الرخاء والغنى للمجتمع الذي يعيش yaa‏ ب 
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. عدم السسماح باستئثار أقلسية بخيرات المجتمع» وهذا نص عليه القرآن الكريم في قوله 
‘eget‏ :کی ایکون ڈول ن اء MGS‏ 
'. إعادة التوزيع عند افتقاد التوازن: وهذا diay‏ على ولي الأمر إن يتدخل من وقت لآخر 
لإعادة التوازن عند افتقاده» وهذا يحدث كذلك من خلال أنظمة التوزيع الإسلامية المثعددة 
والثي يتميز بها الإسلام عن غيره من النظم الوضعية. 
وجديسر بالذكر ما فعله ولي الأمر عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة 
المنورة فوجد Yous!‏ يلفت النظر بين المهاجرين والأنصار- حيث ترك المهاجرون أموالهم 
وأقبلوا على العقسيدة بالهجرة - فأخى بين المهاجرين والأنصار ومنع ual‏ الأرض وأمر 
leg nity‏ حثى أن التوارث جرى بين المهاجرين والأنصار- وهذا في أوائل al ys‏ التشريع 
شم نسخ بعد ذلك- فجعل المؤاخاة سبباً للتوارث بين المسلمين» وهذا يدل على أهمية نظام 
الميراث في إعادة التوازن كما يدل على الكفاءة في تحقيق التوازن الاقتصادي!". 
كان من المنطقي أن يسن الإسلام تشريعات ثقف في وجه تضخم الملكيةء وتسير في 
المجتمع في اتجاه الآية الكريمة: SOLS‏ طول بين امياد (K‏ ('). ومن نلك التشريعات ما 
هو فريضة لازمة كالميراث؛ ومنها ما هو نافلة مستحبة كالوصية؛ والمبراث من الأدوات التي 


تجزئ الثروة في محيط من يرثون ومن لا يرثون من ذوي القربى Men by‏ 


لمالكين جدد؛ في الغالب لا يكونون في مثل ثراء ذلك الميت؛ فعملية الموت والولادة مع نظام 
المسيراث كفيلة بإعسادة التوزيع على المدى الطويل» أضف إلى ذلك أن عملية الوصية لغير 


الورثة- وقد يكونون من الفقراء أو غيرهم- تساعد على كفاءة إعادة التوازن. 


)1( سورة الحشر: آية ۷. 

(؟) انظر؛ ابن clita‏ السيرة chy gill‏ جاء ص ٠١١-٠١۰‏ .. 

)1( سورة الحشر: آية ۷. 

. ٠٠ص العوضي؛ فى الاقتصاد الإسلامي»‎ V4 ge انظر؛ الخولي؛ الثروة في ظل الإسلام»‎ )٤( 
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بعض آثار العدالة التوزيعية: 


بستوزيع الثروة على كافة أفراد المجتمع وفتاته ثنتج الاستفادة المثلى من المال» OY‏ 
إنفاق المال على غير سنن العدالة» إسراف وتبذير» ويترتب على التبذير» الهدر وفوات المنفعة 
والإضرار بمصالح الفقراء. 

كما UI‏ توزيسع الثروة بشكل عادل يُنتج مجتمعاً متوازناً بعيدأ عن شرور الطبقية 
واسستئثار فسريق مسن الناس بالمال على حساب أطراف أخرى فإذا ساد العدل سار المجتمع 
المتوازن إلى الإمام؛ كما تنبسط آمال الناس وتنشرح صدورهم للاسنثمار(. 

وقد مر ہنا سابقاً كيف حافظ الإسلام على العدالة التوزيعية حتى بين الورثة» الذكور 
Ly‏ الصغار والكبارء الأرحام وغيرهم؛ ولاحظ أن الميراث حفظ للمرء جهده وعمله: 
كمسا راعسى الحاجة؛ فمراعاة العمل يدخل في مرحلة التوزيع العملي( الوظيفي) ومراعاة 
الحاجة يدخل في مرحلة إعادة التوزيع أو التوزيع التوازني» فأنت ثرى هذين المعيارين!! في 
كل نصيب من أنصبة الميراث. 


الميراث ومنحنى لورنز: 


يستخدم منحسنى لورئز لتوضيح مدى الثفاوت أو العدالةء في توزيع الدخل بين أفراد 
المجتمع» ويقوم أسلوب لورنز في التعرف على مدى الثفاوت في توزيع الدخل والثروة في 
المجتمع؛ من خلال التعرف على العلاقة بين السكان والدخل في المجتمع؛ أي نسب مجاميع 
المسكان مسن ذوي الدخول المختلفة ومقدار ما تحصل عليه من دخل بالنسبة لإجمالي دخل 
المجتمع!). 


3974-1177 انظر: يوسف» الثفقات_العامةء ص‎ )١( 
LAVA ص‎ ctf gall انظر: المصريء رفيق؛ بحوث فى المواريث؛ ندوة‎ (1) 
,2 Aga (؟) انظر: عفرء الاقتصاد الإسلامى الاقتصاد الجزئي؛‎ 

v4 


١ ve 
0 ۹. 
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3 ve ve 
7 . + 
1 : ; 

= ‘ ع‎ 
a ve Fe 
Ye 7 
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توزيع السكان )%( 
ds‏ (4) 


من خلال الشكل رقم (4) ئلاحظ أن نسب الدخل موزعه على الضلع | د ونسب 
توزيع السكان على الضلع أ ب philly‏ | ج بمثل خط التساوي التام» بمعنى إن كل نقطة على 
هذا الخط هي نسبة من السكان تملك نفس النسبة من «Sa‏ وهذا من الناحية العملية مستحيل 
ولا يهدف الإسلام لتحقيقه. 

نلاحسظ أن نسب توزيع الدخل على شرائح السكان تكون داخل المثلث أ ب ج وكلما 
اقترب خط توزيسع الدخل من القطر | ج كلما كان هناك عدالة في توزيع الدخل والعكس 
صحيح» فكلما اقترب خط توزيع الدخل من الضلعين أب »ب ج كلما قلت Whe‏ توزيع 


الدخلء ولعلك تجد أن منحنى توزيع الدخل في المجتمعات الإسلامية - في دولة الإسلام 


)0( هذا الشكل يعبر عن متوالية هندسية. وهو توضيح لفكرة إعادة التوزيع؛ فمنحنى Tey gE‏ منحنيات 
افتراضسية لا تعستمد علسى إحصانيات؛ وان عملية إخراج lly‏ أمر صعب في ظل تخلف ظاهر في 
المجتمعات الإسلامية؛ ولذا من الصعب جداً عمل در Shs‏ إحصائية في العالم الإسلامي. 
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الحقيقي - يكون أكثر عدالة من غيره من المجتمعات؛ أي يكون أكثر قربأ من خط التساوي 
التام» لكسن لا يمكن إن ينطبق عليه؛ ذلك أن توزيع الدخل في المجتمع الإسلامي يهدف إلى 
تحقيق العدالة ولسيس المساواة» وذلك لثفاوت القدرات والمواهب» ومن اجل المحافظة على 
الحوافز الفردية وما لها من أثار هامة في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف الثنمية 
وعمارة الأرضا'. 

والآن لو افترضنا أن المنحنى ع١‏ يعبر عن عدالة توزيع الدخل في مجتمع إسلامي 
في لحظة ماح هنا لا بد من افتراض ثبات العوامل الأخرى- فإنه إذا مات نسبة من أفراد 
المجتمع» فهؤلاء يعذون مورثين» ومن المؤكد أن يكون لهم ورثةء ومن المعروف Gf‏ نظام 
الميراث الإسلامي يوز ع التركة على شريحة واسعة من الأقارب» وبعد توزيع التركات على 
الورثة فإن منحنى توزيع الدخل سوف يرتفع بائجاه خط التساوي التام» معبراً عن إعادة توزيع 
الدخل ايكون اكثر عدالة من ذي قبل؛ فيكون منحنى توزيع الدخل في هذه Wall‏ هو Xe‏ وهو 
يدل على اثر نظام الميراث على توزيع الدخل ومدى تحفيقه للعدالة التوزيعية. 

فسنظام الميراث وسيلة لإعادة توزيع الدخل بشكل مسثمر بكل كفاءة وافتدار» فهو ومن 
خلال إعسادة الستوزيع؛ يعمل على أن يبقى منحنى التوزيع قريباً من خط التساوي التام؛ ولا 
يلامسه بسبب اختلاف الأنصبة الارثية والإبقاء على الحافز. 


وهذا ما عبر عنه الاقتصادي بولد نج حيث يقول: 


"(إذا افترضنا مجتمعاً يبلغ العمر المتوقع فيه 7١‏ سنة OX‏ وتتوزع فيه الثروة بين 
مخستلف الأعمار على نحو متساو» فإن (Ve)‏ من الثروة تقريباً ستنتقل بالموت والإرث كل 


ie‏ فإن كان معامل الدخل إلى رأس المال يقارب »)١(‏ فإن الثروة المنتفلة بالإرث تولد 


)1( انظر: عفرء الاقتصاد الإسلامى الاقتصاد الجزئي» ص4 EV‏ 
yyy‏ 


حوالي )7١/(‏ أي 904 تفريباً من الدخل كل سنةء ولما كان المسنون أغنى من الأحداث» فإن 


النسبة ستكون أعلى من ذلك» بل ربما تبلغ OMY ٠-۸‏ 


المطلب الرابع: نظام الميراث والإنفاق العام 
مفهوم الإنفاق العام: 


نسستطيع القول إن المقصود بالإنفاق العام هو؛ إنفاق المال سواء كان عيئاً أو نقداً 
لإشباع الحاجات العامة للمسلمين'. 

وتاي موارد خزينة الدولة أو بيث المال من موارد دورية وموارد غير دوريةء منها 
الصدقات والزكاة والوقف والهبات والوصايا والميراث والخراج والعشور والثروات الطبيعية 
التي تعود ملكيتها للدولة كالنفط في الوقت الحاضر» هذه بعض موارد بيت المال؛ والتي تصب 
في خزينة A yall‏ فإذا كانت الموارد متوافرة فإن الدولة تستطيع تحقيق كثير من الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية والتنموية من خلال سياسات الإنفاق العام ومراعاتها لحاجات الناس. 

ولا Lig‏ أن تقول بان الملكيات الخاصة قد تقوم بدور بيث المال أحياناًء ويدون 
cal tl‏ وهذا ما يدخل تحت الصدقات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرهاء حيث يكون الإنفاق 
هنا Le gb‏ ويؤدي نفس غرض الإثفاق العام في بعض جوانبه. 

وفي حالة اصبح بيت المال WS‏ من المال» فإن لولي الأمر أن يفرض ضرائب على 
الأغنياء- بشسرط العدالة- من أجل سد حاجات الئاس العامةا"!. بل إن الإسلام لا يعترف 


بالملكية الخاصة إذا لم تسد حاجات الناس الأساسية. 


(١)الزرقاء»‏ نظم التوزيم الإسلامية» ص١؟.‏ 

)1( انظر: الكفراويء عوف» سياسة الإنفاق العام في الإسلام وفى الفكر المالي الحديث " دراسة مقارنة"؛ 
الإسكندرية مؤسسة شباب الجامعة؛ 404 ap TAMA‏ ١؟‏ وسيشار إليه حين وروده» الكفراوي» 
سياسة الإنفاق العام. 

)1( انظر؛ الكفراوي» سياسة الإنفاق العام» ص77. 
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أثر الإنفاق العام: 


من أهداف الإنفاق العام في الإسلام بناء المجتمع المتوازن المتكافل كما يهدف إلى 
رفع المستوى المعيشي للمجتمع» وتحقيق Se‏ الأمة وقوتها ورعاية الاستقرار وإقامة العدالة 
بين المواطنين', 

ومسن جهة أخرى يعتبر الإنفاق العام أداة للعمران والتقدم» فمن خلال تحقيق تقدم 
المجتمع وتنميته ورفع مستوى المعيشة؛ يكون سبباً مباشراً لإحداث الرواج الاقتصاديء بما 
يتبعه من زيادة في المعاملات» يتبعها زيادة في الأرباح والدخول ومن هنا فالفكر المالي 
الإسلامي يقرر أن الإنفاق العام هو إنماء للثروة ودفع لعجلة النمو الاقتصادي بمعدلات 
ae i‏ ا 5 SA E rE MER SEL Se RET)‏ : 
متضاعفة؛ وهذا مضمون قوله تحال :لا AGA Ste J‏ في سبيل الله ESTAS JS‏ سيم سكا 


seat ول‎ bai Golan حب‎ aha Fp 


وحاجات الناس كلها تدخل في سبيل call‏ وهذه الأصناف ليست قاصرة على ثواب 
الآخرة وإنما تتحقق بصورة مادية في الحياة الدنياء في صورة ارتفاع الدخل القومي باضعاف 
مضاعفة لمقدار الإنفاق الأول» وثلك هي فكرة ' مضاعف الاستثمار" التي أدركها الفكر 
الحديسث والتي تعني أن إنفاق مبلغ معين على الاستثمار إنما ينعكس على الدخل القومي في 
صورة زيادات تربو على الإنفاق الأول بكميات كبيرة؛ تتوقف على مقدار الميل الحدي 
للاستهلاك في المجتمع كما تتضمن أيضاً فكرة " المعجل' أي أن الإنفاق على الاستهلاك يؤدي 
بعسد حد معين إلى زيادة الإنفاق الاسنثماري» والذي ينعكس على الدخل القومي بنفس صورة 


مضاعف الاستثمار AO‏ 


)1( انظر: يوسف النفقات العامة VAs ge‏ 
)¥( سورة البقرة: أية AYU)‏ 
(۳) انظر: يوسف» النفقات العامة ص177-117؛ ule‏ غازي» أصول الإنفاق العام فى Sail‏ المالى 
الإسلام ؛ دراسة مقارنة؛: بيروت؛ دار الجيل؛ الطبعة الأولى» ۹ «a! ۹۸44-A‏ ص ۳۸-۴۳۷ وسیشار 
إلسيه حين وروده عناية» اصول الإنفاق العام. الليثي» محمد علي» التحليل الاقتصادي؛ الإسكندرية؛ دار- 
yyy‏ 


مما سبق نستتتج أن الإنفاق العام يضاعف الدخل القومي والثروة: أي أن الإنفاق 
العام يعمل على حفز النشاط الإنتاجي ومضاعفة الإنتاج وزيادة عرض السلع ورفع معدل 
الطلب والعمالة وحفز نشاط السوق ويضاعف الثروة المنداولة بين الناس؛ وهو بالتالي يزيد 


من موارد بيت المال فيعطي الدولة الفدرة على تنفيذ سياسات إنفاقيه جديدة من أجل تحقيق 


الرفاه المنشود. 
نظام الميراث والإنفاق العام: 


أستطيع أن ol‏ العلاقة والأثر لنظام الميراث على الإنفاق العام من خلال النقاط التألية: 

.١‏ أثبتنا أن الإنفاق العام عملية إعادة توزيعء ولا يعابر عملية إفناء أو تبديد للأموال وله 
الأثار الاقتصادية والاجتماعية المذكورة؛ فهو عملية من أجل إعادة التوازن والثقارب بين 
الدخول» وهذا المعنى في صميم نظام الميراث؛ حيث أثبتنا سابقاًء أن نظام الميراث يعمل 
على Bale}‏ التوزيع بشكل مستمر» فهو يعمل JHA‏ التفاوت في الدخول بين الأفراد وهو 
يحسافظ على التوازن الاقتصادي؛ وهو في تحقيق ذلك ذو كفاءة عالية» إذن فنظام المبراث 
ينسجم انسجاماً رائعاً مع سياسات الإنفاق العام وأهدافه في الاقتصاد الإسلامي. 

؟. من أهداف الإنفاق العام: سد حاجات الأيتام والمساكين وثوفير الخدمات العامة مثل بناء 
المدارس ودور الأيتام والمساجد والمستشفيات وغيرها وإذا عرفت أن نظام الميراث 
يورت ذوي had‏ إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات» وهو بذلك يوسع 
دائرة إعادة التوزيع؛ كما أنه يسمح بأن تكون الوصية بثلث التركة؛ ومن الحكمة التشريعية 
كذلك أنه لا يسمح بالوصية للورثة وذلك حتى يحقق نظام الميراث أهدافه بشكل جيد. فلمن 
تكون الوصية إذن؟ نك ن في الغالب للفقراء والمساكين أو في وجوه الخير الثي ثلبي 
حاجات الناس كالمساجد والمستشفيات والمدارس» وهذا الذي يقوم به نظام الميراث» هو 


=الجامعسات المصرية:؛ الطبعة الثانسية؛ og) AA‏ ص PETIA‏ وسيشار إليه حين وروده الليثي» 
التحليل الاقتصادي. 
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مسن صميم أهداف الإنفاق العامء وبذلك يرفع نظام المبراث العبء الإنفاقي عن بيت CO) Lal‏ 
من هذه الوجوه المذكورة لكي يوفر بيت المال أمواله لمشاريع أخرى» قد تكون الدولة باس 
الحاجة إلى تنفيذها. 

ومما يصب في هذا الجانبء أن الله تعالى أمر أن يعطى من يحضر قسمة التركة من 

الفقراء والمساكين» وهذا خارج الوصاياء كما جاء في قوله تعالى:( AN ab fy‏ 

2095 والتساكن 1G YS I‏ وهسذه الفنات المذكورة تدخل في الضمان 

الاجتماعي» وبهذا يساعد الميراث خزينة الدولة على تحقيق الضمان الاجتماعي. 

وهكذا تقل حاجة الدولة لفرض ضرائب» لأنه يرتفع عنها عبء الإنفاق أو جزء Abe‏ 

للإنفاق على هؤلاء. 

ومن أهم ما يذكر أن نظام الميراث يحفق كل ما سبق بشكل تلقائي ودونما عناء 

لتخطيط سياسات أو مراقبة أو غيرها. 

6.1 قول الرسول صلى الله عليه وسلم"... إشك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الئاس OF‏ فسي هذا تقييد لتصرف المورأث بحيث يحفظ للورثة غناهم عن طاب الناس... 
كمسا فيه حافسز لهذا الموراث لكي يؤمن مستقبل الورثة؛ بحيث يموت عنهم أغنياء إن 
أمكن...ويترتب على ذلك تخفيض لطلب المعونات من قبل هؤلاء الورثةالآن مورثهم كفاهم 
ذلك cd‏ وبالتالسي يخف العبء على بيت المال وتوجه أموال بيت المال إلى مشاريع 


أخرى, 


)١(‏ انظر؛ زيدان» أصول الدعوة ص 5-768ه؟, 

)¥( سورة النساء: آية LA‏ 

(؟) سبق تخریجه» ص AVY‏ 

(؛) انظر: شوقي دنياء في ظل البعد الاقنصادي والاجتماعي للميراث؛ ندوة المواريث؛ ص۱۸. 
1Yo‏ 


4. أثبتنا سابقاً أن ذوي الأرحام يرثون قبل بيت المال» وفي حالة عدم وجود أرحام؛ فإن بيت 
المسال وارث من لا وارث Al‏ وهذا نص قول الرسول صلى الله عليه وسلم:” من مات وترك 
Clad Yu‏ لورثته» ومن مات وترك كلا أو ضياعاً فإليّ Orley‏ وبهذا يدخل الميراث في موارد بيت 
المال سواء أكانت التركة Lge‏ أو Lah‏ وهو يصب في خزينة الدولة؛ فيزيد من قدرتها على 


الإنفاق» مما يحفق أهداف السياسات الانفاقية وبهذا يكون الميراث حافزاً للإنفاق العام!"). 


)1( رواه البخاري؛ 3480/16 الرقم ATUL‏ 
(1)انظر: شوقي دنياء في ظل البعد الاقتصادي والاجتماعى للميراث؛ ندوة المواریث» ص 18-11. 


vA 


المبحث الثاني 
أثر نظام الميراث على التنمية الاقتصادية 


تحدثشت في المبحث السابق عن مفهوم التوزيع ومتعلقاته» وحول أثر نظام الميراث 
علسى التوزيع وعلى الإنفاق العام» وخلصت إلى أن نظام الميراث يعد حافزأً للثوزيع» بمعنى 
أنه أحد أدوات التوزيع وإعادة التوزيع وهو ينسجم انسجاماً رائعاً مع آلية التوزيع في النظام 
الإسلاميٰء كما وصلت إلى أن نظام الميراث ينسجم مع السياسات الانفاقية في الإسلام وهو 
أحد أدواتها كما أنه يحقق أهدافها. 

وفي هذا المبحث أريد أن ابسط القول في أثر نظام الميراث على التنمية من خلال 
المطالب التالية: 


المطلب الأول: مفهوم التنمية في الاقتصاد الإسلامي: 


يمكسن القسول أن التنمية تعني؛ تحقيق الإنسان من خلال عمله؛ درجات متزايدة من 
السسيطرة على الموارد المتاحة في الكون؛ والتي سخرها الله تعالى لخدمته؛ وذلك لتحقيق تمام 
الكفايية» وهو ما يتناسب مع متوسط المعيشة السائد في المجتمع المسلم» ويعني ذلك تحقيق 
مستویات مسنزايدة من الدخل» ومن عناصر القدرة الاقتصادية؛ بالإضافة لتحقيق التوزيع 
العسادل» وإشباع الحاجات الأساسية لغير القادرين عليهاء وتوفير الاستقرار والأمن الداخلي 
والخارجي» وتماسك المجتمع والقضاء على الفقر والبطالة» ولا بد من مشاركة الدول اتحقيق 
Pas‏ 


)1( انظر: شوقي دنياء الإسلام والتنمية؛ ص84! مشهورء الاستثمار: ص 0*. 
۷ 


في ظلال مفهوم التنمية: 

تعد التنمسية في الإسلام واجبأ مقدس فُرِضنت على المسلمين أفراداً وحكومات» فهي 
مسؤولية الفرد والدولة معأء وهذا ما يميز الاقتصاد الإسلامي؛ وتعد التنمية في الإسلام» تنمية 
متكاملة؛ فهي ALLE‏ ومتوازنة وتكاد ترادف مفهوم الخلافة في الأرض أو عمارة الأرض» 
ولعل بعضهم يصف دولة الإسلام بأنها دولة التذمية الشاملة لكل من التقدم المادي والروحي» 
والمستوازنة لكل من كفاية الإنتاج وعدالة التوزيع» وهي بذلك تستهدف تنمية الإنسان نفسه 
ليكون بحق خليفة الله في MoM‏ 

إذن فشسمول التنمية في الإسلام يضمن كافة الاحتياجات البشرية من مأكل ومشرب 
ومسكن ونقل وتعليم وصحة وترفيه Gay‏ العمل وحرية التعبير» فلا تقتصر على تلبية 
الضروريات فقط بل نتعداها إلى الحاجيات ثم الكماليات» وهي ثنمية متوازنة لأنها لا تستهدف 
الكفايسة فحسب بمعنى زيادة الإنتاج» إنما العدل أي عدالة التوزبع بحيث يعم الخير جميع البشر 
أينما I} gts‏ 

إذن فلا تعارض بين التنمية والعدالة في الإسلام» LS‏ هو الحال في النظام الرأسمالي» 
بل إن الإسلام يعتبر العدالة الاجتماعية والاقتصادية من اللحظة الأولى حافزاً للتنمية فالإسلام 
حينما يطلب زيادة الإنتاج» يستلزم في نفس الوقت عدالة التوزيع فلا يغني أحدهما عن الآخر» 
ذلك أن وفرة الإنتاج مع سوء التوزيع هو احتكار واستغلال؛ وعدالة التوزيع دون إنتاج كاف 


هو توزيع للفقر والبؤس وهذا يرفضه الإسلام. 


)١(‏ انظسر: شوقي دنياء الإسلام والثنمية» ص۸۸؛ ag spall‏ المذهب الاقتصادي؛ ص4؟؛ يوسفء النفقات 
العامة ص17-771؟؛ شندي» فؤاد؛ التنمية الاقتصادية في الإسلامء القاهرةء الأندلس للأعلامء الطبعة 
الأولى» 4037 go (pl AAV Al‏ 48-47 وسیشار إلبه حين ورودهء شنديء ااثنمية الاقتصادية. 

)¥( انظر: الفنجري» للمذهب الاقتصادي» ص١١١-1١1.‏ 


)1( انظر: الفنجريء المذهب الاقتصادي» ص٠١٠؛‏ إبراهيم؛ عبد الحميد العدالة الاجتماعية aly‏ 


YAY Ga 


\YA 


مما سبق نسننتج of‏ الثئمية ليست عملية اقتصادية مجردة Lely‏ هي ننمية في كافة 
المجالات الاقنصسادية والاجتماعية Ma yey‏ فبدون تماسك المجتمع لا يمكن أن نثم التنمية 
ذلك أن واجب التنمية ليس على الدولة hid‏ وإنما يتعدى لأفراد المجتمع الذين من المفترض 
إن sity‏ | جميعاً على السير في خطي التنمية. 

نخلص مما سبق: أن الثنمية الاقتصادية في الإسلام فريضة وعبادة» بل هي من أفضل 
ضروب العسبادة» وأن المسلمين قادة وشعوباً مقربون إلى الله تعالى بقدر تعميرهم للأرض 
وأخذهم بأسباب التتمية الشاملة بمفهومها الإسلامي» الذي يميزها على سائر المذاهب والأنظمة 


الاقتصادية الوضعية(". 


المطلب الثاني: مقومات التنمية في الاقتصاد الإسلامي: 
في الحقيقة تزيد مقومات التنمية في الاقتصاد الإسلامي عنها في الاقتصاد الوضعي؛ 

ومن هذه المقومات في الاقتصاد الإسلامي. 

.١‏ الستقوى النابعة من العقيدة الإسلامية: يكاد can‏ ففهاء التنمية الاقتصادية؛ على أن العامل 
المهسم المسسيطر على ما عداه من cal gall‏ الأخرى؛ هو عامل العقيدة وما يستتبعه من 
تقوى» فهو القاعدة الأساسية التي تسيطر على ما فوقها من بنيان اقتصادي أو اجتماعي 
أو سياسي أو غير ذلك. 

والواقسع أن العقيدة الإسلامية تعتبر دافعاً من دوافع التنمية؛ إذ جاء الأمر بالعمارة 


وخلافة الله في الأرض من صميم العقيدة الإسلامية. 


spe الاقتصادية: ص؛ 5؛ المصري؛ عبد السميع؛ عدالة توزيم الثروة في‎ Ayal انظر: يسريء‎ )١( 
Neue 

(؟) انظر: الفنجري» الإسلام وعدالة as jill‏ ص40-١4.‏ 

)7( انظر: يسرى» التنمية الاقتصادية؛ ص١٠‏ وما بعدها؛ شوقي دئياء الإسلام والتنمية» ص 5١٠؛:‏ وما 


بعدها. 
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۲. صلاحية المناخ الاجتماعي والاقتصادي؛ ويدخل في ذلك الأمن والاستقرار والتماسك 
الاجتماعي كما لا بد من ضرورة توافر البنية التحتية؛ مثل الطرق والجسور والموانئ 
obey pally‏ المناسبة للاستثمارء وجلب رؤوس الأموال» وهذا يدخل في توفير المناخ 
الاقتصادي الملائم. 


. ومن مقومات pall‏ كذلك» ارتفاع تكوين راس المال في الاقتصاد عامةء لأن الاستثمار 


والإنتاج يتوقفان على وجود المدخرات؛ ومن المعلوم Gf‏ الادخار يساوي الاستثمار» فكم 
من الأموال مذخرء يتم استشاره ويكون هذا المقوّم سهل التحقيق إذا UI ple‏ الإسلام لا 
يسمح بالاكتتاز» وهو تخلف رأس المال عن الاستثمار. 

؟. توافر العلوم وتقدم الفنون الإنتاجية بشكل مستمر للحصول على التكنولوجياء حيث يمكن 
زيادة الدوافع الإنتاجية عندما تعتمد على فنون التكنولوجيا. 

5. اتساع الأسواق داخلياً وخارجيا: وهذا من أجل مواجهة العرض الإنتاجي من السلع 
المنتجة» حتى يستمر الإنتاج ولا يحدث كساد» فمدى اتساع السوق ينبئ عن الطلب 


الحقيقي على السلع» وبالتالي زيادة الاستثمار ثم التنمية عامة. 


المطلب الثالث: أهداف التنمية ومعيارها. 
أهداف التنمية: 

ليست التنمية عملية إنتاج وحسب وإنما هي عملية كفاية في الإنتاج» مصحوبة بعدالة 
الستوزيع؛ حيث تعتبر عملية التوزيع أحد مكونات التنمية ale‏ كما لا يمكن اعتبار التدمية 
عملية اقتصادية بحتةء وإنما هي عملية إنسانية ثهدف إلى Syed‏ الإنسان نفسه» فلا تستعبده كما 
هي lel‏ ولا تستذله كما هي الاشتراكية Lally‏ هو إنسان مكرم ey as‏ الدنيا 


ويحييها بالعمل الصالح ليكون الخليفة في الأرض'. 


)1( انظر؛ الفنجريء المذهب الاقتصادي» Tue‏ +11 شندي» التنمية الاقتصادية؛ ص48. 
aan‏ 


وبناء على ما سبق فإنذا نحدد للثنمية الاقتصادية في الإسلام هدفين: . 

.١‏ هدف اقتصادي مرحلي» يتمثل في استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق الرخاء الاقتصادي 
للجماعة والفردء وذلك بكل الوسائل والسبل المتاحة والمشروعة من أجل تلبية حاجات 
الأفسراد والمجتمعء معتمدين بذلك على العلوم والتكنولوجيا والاستغلال الكفء للموارد 
وغیرها. 

؟. هدف إنسائي وهو الهدف النهائي ويتمثل باستخدام ثمار التقدم الاقتصادي لنشر المبادئ 
والقيم الإنسانية الرفيعة» ممثلة في الإسلام والعدل والمعرفة الكاملة لله عز Nay‏ وهو 
هدف sable‏ الله تعالى في الأرض وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بحيث ثثم 
الخلافة في الأرض كما أمر سبحانه؛ وهذا الهدف الإنسائي لا يتوقف على المسلمين وإنما 
يشمل كل أفراد الإنسانية على وجه الأرض» من باب القيام بواجب الدعوة إلى الله 
واحثرأم الإنسان بغض النظر عن وطنه أو دينه أو جنسه. 

ويدخل في هذا الهدف شتى أنواع الثنمية» ثئمية المنظومة التربوية وتحسين تسبير 
قطاع الصحة والثنمية الزراعية والريفية وكذلك التنمية الصناعية والثئمية البشربة وغيرهاا". 


معيار التنمية في نظر الإسلام: 


adel‏ بأن الدخل الحقيقي للفردء هو من pal‏ المعايبر التي ندل على مدى التقدم بائجاه 
تداول lal‏ والعدالة التوزيعية وهذا على عكس معيار الاقتصاد الوضعي» حبث يرى أن دخل 


الفرد في المتوسط هو المعيار الحقيقي» وهذا يأتي من قسمة الدخل القومي على عدد 


(۱) انظر: شندي» الإفتصادية؛ ص86 14. 

)¥( انظر: شندي» التنمية الاقتصادية؛ ص48. 

)1°( انظر: إبراهيم عبد الحمبدء العدالة الاجتماعية Ayal‏ ص META)‏ 
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أفسراد المجتمع؛ وهذا المقياس الوضعي غير الحقيقي يخفى sel yy‏ كثيراً من آهات الفقراء 


والضعفاء الذين لم يدخلوا في القسمة؛(' 


ومن الممكسن القول إن تقديرات الدخل ايسث هي المقياس الوحيد أو الدقيق لرفاهية 


المجتمعات وتقدمها الاقتصادي؛ حيث هناك مقابيس أخرى» يجب أخذها في ic YI‏ كعدالة 


التوزيع ونوعية السلع والخدمات المتاحة لأفراد المجتمع؛ إلى جانب العمالة والإنتاجية 
والمؤشرات الاجتماعية كالتعليم والصحة والغذاء والأمن والاستقرار وغيرها من الأمور التي 
يجب أخذها في الاعتبار لوصول إلى الحكم الصحيح على التنمية الحقيقية!, كإشباع الجوانب 
الروحسية للفسرد شم للمجتمع ead Labs bea MALL)‏ عليه وكات من السماء 
OG. ab‏ 


المطلب الرابع: نظام الميراث والتنمية الاقتصادية, 


من الواضح أن التنمية الاقتصادية وغيرها من مختلف أوجه النشاط الاقتصادي لا 
تعمسل في فراغ؛ وإنما هناك عدة عناصر gi‏ فبها ونتأثر بهاء والبعض فضل تسمية تلك 
العناصسر بالعناصر غير الاقتصادية؛ واعنقد أن لها علاقة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة مع 
الأنشطة الاقتصادية» ومن الممكن أن نعبر عن نظام الميراث بأنه أحد العناصر التي تعمل في 
عملية الثنمية؛ ومن خلال النقاط التالية يمكن أن نوضح أثر نظام الميراث على التنمية: 
.١‏ إن تداول الثروة بين أفراد المجتمع وفئاته بعد هدفاً من أهداف التنمية؛ وهو ركن أساسي 
يمكن تحقيقه عن طريق إعادة توزيع الثروة للحصول على العدالة التوزيعية؛ وتحقيق أحد 
أسس التنمية؛ وقد أثبتنا في المبحث السابق؛ أن نظام الميراث يعمل على إعادة توزيع 


السثروة في المسدى القصسير والطويل معأء وأنه يحقق ذلك بشكل نلقائي دون أن يكلف 


)١(‏ انظر: شنديء التنمية الاقتصادية فى الإسلام» ص41-:ه. 
)1( انظر: المصريء عبد السميع» عدالة توزيم الثروة في الإسلام؛ ص 0-75ا؟. 


۲ 


أفراد المجتمعء وهذا المقياس الوضغي غير الحقيقي يخفى ool yy‏ كثيراً من آهات الفقراء 
والضعفاء الذين لم يدخلوا في القسمة.(2 

ومن الممكن القول إن تقديرات الدخل ليسث هي المقياس الوحيد أو الدقيق لرفاهية 
المجتمعات وتقدمها الاقتصادي» حيث هناك مقابيس أخرى» يجب أخذها في الاعتبار» Wars‏ 
التوزيع ونوعية السلع والخدمسات المتاحة لأفراد المجتمع» إلى جانب العمالة والإنتاجية 
والمؤشرات الاجتماعية كالتعليم والصحة والغذاء والأمن والاستفرار وغيرها من الأمور التي 
يجب أخذها في الاعتبار للوصول إلى الحكم الصحيح على التنمية الحقيقية'ء كإشباع الجوانب 
الروحسية للفسرد ثم للمجتمع LLP‏ أمل الترى آمنوا bead Lab‏ علييييكات من السماء 
aA‏ ...4" . 


المطلب الرابح: نظام الميراث والتنمية الاقتصادية: 


من الواضح أن الثنمية الاقتصادية وغيرها من مخئلف أوجه النشاط الافتصادي لا 
تعمل في فراع وإنما هناك عدة عناصر تؤثر فيها وتتأثر بهاء والبعض فضل تسمية تلك 
العناصر بالعناصر غير الاقتصاديةء وأعتقد أن لها علاقة فد تكون مباشرة أو غير مباشرة مع 
الأنشطة الاقتصادية؛ ومن الممكن أن نعبر عن نظام الميراث بأنه أحد العناصر التي تعمل في 
عملية التنمية؛ ومن خلال النقاط التالية يمكن أن نوضح أثر نظام الميراث على الثنمية: 
١‏ إن تداول الثروة بين أفراد المجتمع وفئاته يعد lise‏ من أهداف الثئميةء وهو ركن أساسي 
يمكن تحقيقه عن طريق إعادة توزيع الثروة للحصول على العدالة التوزيعية؛ وتحقيق أحد 
أسس التنميةء وقد أثبئنا في المبحث السابق» UI‏ نظام الميراث يعمل على إعادة توزيع 


السثروة فى المدى القصير والطويل معأء وأنه يحفق ذلك بشكل تلقائي دون أن يكلف 


)١(‏ انظر: شئدي» الثنمية الاقتصادية في الإسلا ص5.0-49. 
)١(‏ انظر: المصري. عبد السميع؛ عدالة وزيم الثروة فى الإسلام؛ ص0-15؟. 


(؟) سورة الأعراف: أية 45. 


vy 


مدخرات التنمية شيئاء إذن فالميراث يساهم في إرساء العدالة التوزيعيةء فهو أحد أدوات 
التنمية المستمرة. 
وهناك أمر آخر يتعلق بتداول المال ويساعد في التنمية عمومأء وهو أنّ انتقال الأموال 
عن طريق الميراث إلى أيد- في الغالب- شبابية soley‏ في عمليات الاستثمارء وتقبل هذه 
الطاقات الشبابية على الاستثمار بدوافع تزيد على دوافع المورث سابقأء ذلك GY‏ الورثة الجدد 
مستقبلين للحياةء وهذا يكون دافعاً للاستثمار بشكل فاعل؛ يكون له بالغ الأثر على زيادة 
الإنتاج» وهو أحد أطراف التنميةء فيكون الميراث من هذا الوجه حافزاً للتنمية. 
". التضامن الاجتماعي هو أحد أهداف التنمية الاقتصادية» والحقيقية أن نظام الميراث مظهر 
من مظاهر التكافل الاجتماعي في محيط الأسرة والمجتمع؛ فثروة المورث توزع على 


يحة واسعة من أقاربه. فتكون بذلك إعانات قد تنقذهم من حلقة الفقرء أو قد تزيد من 


مدخراتهم لتخدم التنمية؛ وإن لم يكن هناك ورثه؛ فيرثه ذوو الأرحام وهؤلاء يعتبرون 
شريحة esl‏ ولا بد من ثلبية حاجاتها؛ بالإضافة إلى الوصية لغير الوارث» وهذه في 
الغالب تكون لهيئات اجتماعية JO)‏ للفقراء والمساكين» المهم أنها Lanes‏ في خانة 
الضمان الاجتماعي فالميراث من هذا الوجه حافز للثنمية. 


ومن وجه آخر إذا لم يوجد وارث AS i‏ فترثه الدولة؛ فتصبح قادرة على السير قدماً 
في التنمية لتوفر رأسمال يمكن أن يقوم بدوره في التنمية؛ فالميراث sal‏ المصادر غير 
الدورية للتئمية الاقتصادية, 


۳. الأمن والاستقرار الاجتماعي: هذا أحد مقومات الننمية إذ لا يمكن أن يكون هناك ثنمية 
ناجحة في جو لا يسوده الأمن أو الاستفرار الاجتماعي» ولعل حال الدول في العالم الثالث 
يدل بشكل واضح على صحة ما أقول؛ فإذا كان الميراث يحقق الأمن والاستقرار 
الاجتماعي ويحسم النزاعات فإنه أحد الوسائل المسألة والحافزة للتنمية. 


)1( انظر؛ العوضي؛ فى الاقتصاد الاسلامي؛ ص٠٠.‏ 
(1) انظر: شنديء التنمية الاقتصادية» ص177, 


yy 


وقد أوضحنا سابقاً أنّ المسيراث من خلال التوزيغ العادل للأنصبة الارثية يحسم 
النزاعات ولأنه جاء من عند رب السماوات» فإنه لا يمكن لأحد الاعتراض عليهء ولا بد من 
التسليم بقواعده وأحكامه؛ بل والسير معهاء وثلسُن خطاهاء من أجل الفوز برضى call‏ وعلى 
أر ذلك تتحقق البيئة المناسبة للتنمية» وهي بيئة الاستقرار والأمن والتماسك الاجتماعي 


والتعاون على إعمار الأرض. 


.٤‏ إن انسجام نظام الميراث وقانونه مع باقي أنظمة الإسلام» والتناسق العجيب بينها لتحقيق 


أهداف النظام الإسلامي» والانسجام كذلك مع الفطرة الإنسانية في حب المال وحب 
التوريث ونزعاتها الخيّرة Ql‏ مناخ مناسب» ويحقق أحد أهم مقومات التنمية» وهو عدم 
تعارض القوانيسن وتناقضهاء GY‏ ذلك يجعل القائمين على التنمية في تخبط بين ضلالات 
القوانين المتنافض»:؛ لا يدققون Uf‏ من أهداف التنميةء بل يهدرون الوقت والمال معأ في 
غير طائل. فكيف تحدث التنمية إذا كان هناك قانون لا يدفع للاستثمار؛ وقانون يحمي 
السارق» ويعفو عن المعتدي على المال العام؛ وقانون الضريبة على التركات» أو قانون 
يمنع التملك الخاص؛ كيف يمكن إن يكون هناك ثنمية؟ 
إذن يمكن أن Lad‏ انسجام نظام الميراث مع بقية القوانين الإسلامية؛ حافزاً لاثلمية 
بشكل واضح ومباشر» لأنه يساعد في توفير الإطار التنظيمي للتئمية. 
5. يعترف الإسسلام بالفطرة الإنسانية ولذا ينبغي أن يكون التنظيم الإسلامي منفقاً وتلك 
الفطسرة؛ حرصاً على أن يتكامل البناء مع القاعدة؛ وهذا ما كان باعتراف الإسلام وإقراره 


fay pill في‎ CA pal نظام‎ (pinay Lele فكل‎ Glad الى من‎ ALL shal 
الإسلاميةء وإقرار الإسلام لذلك هو إقرار للتنمية؛ وأهميتهاء حيث إن الملكية الخاصة‎ 
على ثمرة عمله مطمئناً على حيازته لهاء‎ bial حافز من حوافز النتميةء فما دام الإنسان‎ 


فسيندفع إلى مجالات العمل والاستثمار» فثمرة جهده ستعود إليه. OP)‏ 


)1( انظر؛ شوقي ديناء الإسلام والتنميةء VAT Ye‏ 
We‏ 


والمسيراث من هذا الوجه حافز للملكية الخاصة وسيب GMB‏ وتملكها فهو بطريق 
غير مباشر حافز للتنمية بهذا الوجه. 

فإذا لسم يسقم حفز الأفراد على نحو مناسب» فما من نظام يستطيع تحقيق الكفاءة في 
استخدام cal pall‏ ولا العدالة في التوزيع؛ فلحفز الأفراد على تقديم افضل ما عندهم واستخدام 
الموارد النادرة بأعلى درجات الكفاءة» لا بد أن تتحقق مصلحتهم الخاصة من جراء OS‏ 
ونظام المسيراث يحقق ذلك فهو من حوافز الثنمية ولعل الأمر يتضح أكثر إذا علمت أن OS‏ 
الحافز هو الذي هذ بنيان الاشتراكية. 
1. يوجد الآن نمط جديد مستحدث من النذمية وهو ما يسمى بالتنمية المطردة أو المستدامةء 
وهذا النوع من التنمية جاء نتيجة تدهور استخدام الموارد الطبيعية بدون حفظ حقوق الأجيال 
القادمة؛ وهذا بسبب بخل وشح aly‏ الجيل الحالي الذي يستنزف هذه الموارد ولا يفكر في 
الأجيال القادمة» ومن هنا جاء هذا النوع من التنمية وذلك للوفاء بحاجات الأجيال الحالية مع 
الاحنفاظ للأجيال المستقبلية بحق الاستفادة من هذه المواردء وإذا نظرنا إلى نظام الميراث من 
هذا الوجه نجد أنه احتفاظ للأجيال القادمة بحقوقهم؛ والحفاظ على الموارد الطبيعية!". 
فالمسيراث يدفع المورث للاستخدام الكفء للموارد» كما يدفع الورثة لمساعدة الموركث في 
النشساط الاقتصادي لأنهم يعلمون أن نتاج ذلك of‏ يكون بعيداً عنهم؛ فكانهم يساعدون الموريث 
في تأمين مستقبلهم وهذا بشبه إلى De‏ كبير فكرة التنمية المستدامة. 


)1( انظر: شابراء الإسلام التحدي الاقتصادي؛ ص .٠٠۸-۳۰۷‏ 
(Y)‏ انظر؛ مناقشات وتعقيبات: ندوة نظام المواريث فى الإسلامء الازهر- Mya tat eo)‏ 
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الخائمة 


تشمل الخاتمة al‏ م النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث خلال ating‏ هذا 


a الموضو‎ 

أولا: النتائج: 

.١‏ إن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية acy‏ بكفاءة عالية في تحقيق العدالة» 
والتكافل الاجتماعي وثبت ذلك من خلال البحث في جزئيات الميراث وتوريث 
ذوي الأرحام. 

؟. إن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية بعد وسبلة من وسائل إعادة توزيع 
السثروة واستمرار توزيعهاء دون جهد أو تكلفة على الدولة» وذلك في المدى 
القصير والمدى الطويل. 

. إن نظام الميراث في اظام الميراث في | يحد من الخصومات ويحقق الأمن 
والاستقرار الاجتماعي. 

Us إن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يعد حافزأ للاستثمار في‎ of 
فنظام‎ gas الجوانب؛ وهو كذلك حافز للادخار؛ حيث نصيب الأنثى كله‎ 
الميراث يوفر التمويل لعملية التنمية.‎ 

4. إن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يؤثر تأثيرأ إيجابياً في سلوك الوارث 
Casall‏ حيث يعمل على حفز عملية الثنمية. 

5 إن نظسام الميراث في الشريعة الإسلامية يحفق أهداف الإنفاق العام ذاتياً دون 
الحاجة إلى سياسة إنفاقية؛ إذ هو سياسة إنفافية, 

۷. إن نظام المسيراث في الشريعة الإسلامية يساعد في تحقيق مقومات التنمية 


ويساعد في تحقيق أهدافهاء فهو حافز لعملية الثئمية من المنظور الإسلامي. 


yet 


ثانيا: التوصيات 

- ضرورة تطبسيق نظام الميراث الإسلامي بجميع جوانبه مع باقي الأنظمة الإسلامية, 
وذلك حتى تظهر نتائجه على المجتمع بشكل واضح ليعمل على تحقيق أهدافه. 

- ضرورة أن تتم دراسة الآثار الاجتماعية لنظام الميراث في الشريعة الإسلامية: 
خصوصاً أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقأ مع الآثار الاقتصادية. 

- أن يستم دراسة نظام الميراث الإسلامي مقارنة بالنظم الارثية الوضعية الأخرى» حتى 
يبرز تميز نظام الميراث الإسلامي. 


وختامأ نسأل الله تعالی أن يرزكنا الصدق وااسداد والتقوى إنه على كل شيء قدير 


TNS UK LENT CAH TUDN مار‎ ER Tage TE 
Me) م نا‎ EDA 
Ll Sr O ID O LT EY HEY 


TY 


Gall 


- القرآن الكريم 


- إبراهيمء عبد الحميد» العدالة الاجتماعية والثنمية في_الاقتصاد الإسلامي؛ لبنان» ببيروت» 


مركز دراسات الوحدة العربية؛ الطبعة الأولى» 1991م. 

- إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن سيف بن عبدالله الفرضي المشرقي الحنيلي» العذب 
الفسائض شرح عمدة الفارض؛ على منظومة عمدة كل فارض في علم الوصايا والفر yal‏ 
المعروفة ly‏ ية الفرائضء» للشيخ صالح بن حسن البهوثي الأزهري» الحنبلي؛ خرتج 


أحاديسثه ووضع حواشبه» محمود عمر الدمياطي» بيروت؛ دار الكتب العلميةء الطبعة 


الأولى» ENS‏ 1ه-1159م. 


- أحمسد بن ein‏ المسند شرحه ووضع فهارسه حمزة أحمد الزين» القاهرة؛ دار الحديث» 


الطبعة الأرلى» 5ه-1146م, 


ol -‏ ادوارد؛ بيرئز؛ الفردنيل؛ د. س. واطسونء ale‏ الاقتصاد الحديث؛ ترجمة؛ برهان 
الدجائي» عصام عاشور؛ بيروت» دار ole‏ دار بیروت» Plate‏ 


- البخاري؛ محمد بن إسماعيل أبو عبداله» صحيح البخاري؛ تحقيق مصطفى البغاء (cay yy‏ 


دار ابن كثير» الطبعة IGM‏ ۷١١١ء‏ عدد الأجزاء )0( 


- بسدران؛ أبو العنين بدران؛ المواريث والوصبة والهبة في الشريعة الإسلامية والقانون» 


الإسكندرية؛ مؤسسة شباب الجامعة» (د.ت). 
ززي هماقا 


- براج؛ جمعه محمد Je‏ كام الميراث في الشريعة الإسلامية؛ القاهرة؛ دار المصسطفي» 


sp) AVA-_AVYA 


أبو البصل؛ عبد الناصر موسىء أحكام التركات في الفقه والقانون» الأردن؛ اربد؛ مؤسسة 
حمادة للخدمات الجامعية» الطبعة الأولى؛ 1155١م.‏ 


VYA 


البيهقي؛ أبي بكر أحمد بن الحسين بن عليء السنن الكبريء تحقيق محمد عبد القادر عطاء 


بيروت» دار الكتب Ayala‏ الطبعة الأول 414 ١1ه-5؟‏ أي (VY)‏ مجلداً. 


الترمذي» أبي عيسى محمد بن عيسى بن oy gue‏ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» 


إعداد الشيخ هشام سمير البخاري» بيروث. دار إحياء التراث العربي» 1416ه-5ة194ام 


alin‏ أحمد» النظرية الاقتصادية - التحليل الاقتصادي الجزئيء القاهرة؛ دار النهطة 


العربيةء الطبعة الخامسة؛ 9485١م.‏ 


الجسبوري؛ أبو اليفظان عطية؛ حكم الميراث في الشريعة الإسلاميةء الأردن؛ عمان؛ دار 


حنين» مكتبة الفلاح» الطبعة الأولی ANAM Om MV ENT‏ 


الجرجاني؛ علسي بن محمد. التعريفات؛ بيروت» دار الكثاب العربي» الطبعة الأولى» 
6ه-180ام, 

ابن أبسي ila‏ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي gil‏ محمد؛ العلل 
تحفيق محب الدين الخطيب» بيروت» دار المعرفة £00 اه عدد الأجزاء .)١(‏ 

الحساكم النيسابوري؛ محمد بن عبدالله أبو عبداك» المستدرك علي الصحيحين» تحقيق 
مصسطفی عبد القادر عطساء بسيروت» دار الكتب العلمية؛ الطسبعة الأرلى 


(V8) الأجزاء‎ one ه-۱۹۹۰م»‎ ۱ 


ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» eel‏ الباري بشرح صديح الإمام أبي عبدالله محمد بن 


إسماعيل البخاري» رقم كتبه وأحاديئه محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» 


المطبعة السلفية - ومكتبتها» بدون طبعة؛ بيروت» )25.3( 


ابن حزم cg all‏ أبو محمد علي بن أحمد؛ المحلي بالآثارء تحقيق الدكتور عبد الغفار 


سليمان البنداري؛ بيروت» دار الكتب العلميةء (د.ث). 


نين؛ جليلة حسن. الا لوب الإسلامي لتكوين رأس المال والتئمية الاقتصاديةء 


الإسكندريةء دار الجامعات المصرية؛ ١111١م.‏ 


۳۹4 


حسين» أحمد فراج؛ قسمة الاملاك المشتركة في الفقه الإسلامي؛ cog yp‏ الدار الجامعية؛ 


5ام. 


حطاب» كمال توفيق محمد؛ نظرات اقتصادية فى حكمة توزيع الميراث في _الإسلاي مجلة 


جامعة دمشق» دمشقء المجلد الثامن عشر؛ العدد الثاني» ٠07‏ /م. 


الخوليء البهسيء؛ الثروة في ظبل الإسلام» القاهسرة دار النصرء الطبعة GAGS‏ 


pV AVIA ۱ 


داوود» أحمد بن عليء الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والفائون» عمان» دار الثقافة 


النشر والتوزيع؛ الطبعة الثانيةق» 1595م. 


ابن رجب الحنبلي» زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين» جامع العلوم 
والحكم في شرح خمسسين حدييثاً مسن جرامسع الكل لبنان» بيروت ,دار الجيل» 


۷ 1ه-41ةام, 


الرملي» شمس الدين محمد بن أبي العباس» نهاية_المحتاج إلى شرح المنهاج؛ المكثبة 
الإسلامية؛ (د.ت). 


الزحيلسي» وهبة؛ الفقبه الإسلامي Ly‏ دمشقء دار الفكرء الطبعة CS‏ 


۹ 1146م 


السزرقاء» محمد أنسس » نظم_التوزيع الإسلامية؛ مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي» العدد 
الأول» المجلد الثاني» 5١4‏ ١ه-11584م.‏ 
أبو زيد؛ محمد عبد المنعم؛ نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلاميةء القاهرة: 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ الطبعة الأولى؛ 47١‏ اهام 


زيدان» عبد الكريم؛ Ab‏ ول yea‏ بيروت» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثالثة, 


145ه-1599م, 


سانو؛ قطب مصطفىء الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي؛ عمان؛ دار 


النفائس» الطبعة الأولى» 47١‏ 1ه-١٠١ام.‏ 
«cal pad! »‏ عمان» دار النفائس» الطبعة الأولی apt VAY ENT‏ 


الساهيء شوقي عبده» الموازنة بين الشرائع القديمة والحديثة والشريعة الإسلامية في نظم 


المواريسثء القاهرة جامعة ep JVI‏ مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي؛ ندوة 


wet) أبريل»‎ YAS AV EYY صفر‎ ٤ المواريث؛‎ 


» عدالة الإسلام في أحكام المواريث» القاهرة؛ دار المطبوعات Ag gall‏ 


الطبعة الأولى» Bee‏ 1ه-158:0م. 


السباعي» مصسطفى و الصابوني» عبد الرحمن؛ الأحوال الشخصية في الأهلية والوصية 


والتركاتء دمشقء المطبعة الجديدة؛ الطبعة الخامسة, 1191ه-15148م. 


الإمام سبط المارديني» أبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمدء إرشاد الفارض إلى كشف 
الغواميضش» تحفيق ودراسة زياد بدوي العبوق ٠م‏ رسالة ماجستير كلية الدراسات 
العلياء قسم الفقه والتشريع؛ جامعة النجاح الوطنية؛ فلسطين. 

سبط الماردينسي» الرحبية فى ple‏ الفرائض» وحاشية العلامة البقري؛ علق عليها ZA‏ 


أدلنهاء الدكتور مصطفى ديب البغاء دمشقء دار القلم؛ الطبعة الثالثة» 1405.ه-1585١م.‏ 


سسري» حسن حنفي» الاقتصاد الإسلامي مبادئ وأهداف خصائصء الإسكندرية ر 
ي حلفي n‏ 2 9 ن د الوسحدرية من 


الإسكندرية للکتاب» ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م. 


السريتيي؛ عبد الودودء ضوابط الإرث في التشريع الإسلاميء الإسكندرية؛ المكثب العربي 


re MAYAN ۷ للطباعة»‎ 


شابراء محمد عمر» الإسلام والتحدي الاقتصادي؛ U.S.A‏ فرجينياء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ الطبعة الأولى؛ 415 1ه-1995م. 


شابراء محمد عمر؛ نحو نظام نقدي عادلء ترجمة سيد محمد سكرء الأردن» عمان؛ دار 
البشير. للنشر والنوزيع؛ الطبعة VAAL EY» Agel‏ 


شسندي» فواد؛ الثنمية الاقتصادية في الإسلامء القاهرة؛ الأنداس للإعلام» الطبعة الأولى» 


pV AAV ad fev 


شوقي دنباء في ظل البعد الاقتصادي والاجتماعي للميراث» القاهرة؛ جامعة (ANI‏ 


مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي؛ ندوة المواريث؛ ٤‏ صف ۲۸-۱٤۲۲‏ 


vated أبريل‎ 


؛ الإبسلام والثنمية الاقتصادية» دراسة مقارنة؛ دار الفكر العربي؛ دار الاتحاد 


العربي؛ الطبعة الأولى» pV AV4‏ 


الشوكاني» محمسد بن علي بن ene‏ نيل الأوطار شرح منتقي_الأخبار من أحاديث سيد 


الأخسيار؛ رج أحاديثه خليل مأمون شيماء ببروث» دار المعرفة؛ الطبعة الأولى؛ ١415‏ 


ep) VIA 


tapi plea‏ محمد علي» المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة؛ دار 
الحديث: 1184ه. 


صالح؛ سعاد؛ شبهات حول نصيب الأنثي من المبراث؛ القاهرة جامعة الأزهر» مركز 


صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي؛ ندوة المواريث؛ ٤‏ صفر 11477ه- YA‏ 


ete) أبريل‎ 


الصنعاني؛ محمد بن إسماعيل الأمير اليمني؛ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة 


الأحكام بيروت» دار إحباء التراث؛ نفحها محمد عبد الرحمن المرعشلي (4) مجاداث, 


الطبراني؛ أبي القاسم سليمان بن أحمدء المعجم الأوسطء تحقيق طارق بن عوض الله بن 


محمد وعبدالمجسن بن إبراهيم الحسين؛ القاهرة دار الحرمين» (V+) RV E92‏ أجزاء. 


vey 


«gal. all‏ عبد السلام؛ الملكية في الشريعة الإسلامية؛ الأردن؛ عمان» مكثبة الأقصى» 


الطبعة الأولى» 117 ام 


عبد الحميد» محمد محي الدين؛ أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية على مذاهب الأئمة 


day‏ ببيروت» صيداء المكتبة العصرية» shall‏ النموذجية» 1415ه-1595ام. 


عبد الرسول» علي؛ المبادئ الاقتصادية في الإسلام والبناء الاقتصادي Algal‏ القاهرة 


دار الفكر العربي؛ دار الاتحاد العربي للطباعة؛ الطبعة الثائيةء ٠198١م.‏ 


age‏ عبد الغنيء Ay ill‏ الاقتصادية في الإسلام القاهرة مكتبة النهضة المصرية؛ 
الطبعة الأولى» ۹۹۲١م.‏ 


العسال؛ أحمد محمد وعبد الكريم؛ فتحي أحمد؛ النظام الاقتصادي في الإسلام مبادؤه 


وأهدافه؛ القاهرة؛ عابدين؛ مكئبة وهبةء الطبعة الثانية عشرء 411 ١ه-19510م.‏ 


عفرء محمد عد المنعم» الاقتصاد الإسلامي الاقتصاد الكلي._جدة؛ دار البيان العربي؛ 
الطبعة الأولى» 115 ١ه.-186ام.‏ 


عناية؛ غسازي» أصول الإنفاق العام في الفكر المالي الإسلامي» دراسة مقارنة؛ بيروث: 
دار الجيل» الطبعة الأولى؛ ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۹م. 


عمسرء محمد عبد الحليم» الخصائص المميزة لنظام المراريث في_الإسلامء القاهرة؛ جامعة 


الأزهرء مركز صالح ablaze‏ كامل للاقتصاد الإسلامي» ندوة cet gh gall‏ ؛ صفر ١477‏ 


water أبريل‎ YA ه-‎ 


العوضي» رفعت» في الاقتصاد الإسلامي؛ المرتكزات؛ التوزيع؛ الاستثمار» النظام الماليء 


قطر» رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية؛ الطبعة الأولى» enV EV‏ 
» نظرية التوزيي؛ cel VE‏ بدون مكان نشرء (د.ت). 


الفسنجري» محمد شوقي» المذهب الاقتصادي فى الإسلامء جدة؛ شركة مكتبات عكاض» 
الطبعة الأولى» ه-41كام 


vey 


الفنجري» محمد شوقي» _الإسلام وعدالة التوزيمء مصرء الهيئة المصرية العامة للمكتبات» 
6م. 

أبن قدامة المقدسيء موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمدء المغنيء تحقيق 
عبدالله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان؛ الطبعة الأولى» 8ه-19186م )10( مجلد. 

القرضاوي؛ يوسف» ab‏ الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفاسفتها في ضوء LID‏ والسنة» 


بيروت؛ مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعة والعشرون؛ ١1147ه-1594م.‏ 


+ دور_القيم والأخسلاق في الاقتصاد الإسلامي؛ القاهرة» مكتبة Vin y‏ 


الطبعة الأولى» EVO‏ 1ه-1116م. 


القرطبي» أبي able‏ بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن؛ دار الكثاب 

(era) العربي؛‎ 

قطب» cane‏ العدالة الاجتماعية في الإسلام؛ القاهرة مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ الطبعة 

السادسة TAY.‏ ھ٤۱۹1م‏ 
» فى ظلال القرآن» بيروت؛ القاهرة؛ دار الشروقء الطبعة الشرعية العاشرة 


,ما385-ه١‎ 4 


» معركة الإسلام وال رأسمالية؛ القاهرة؛ دار الإخوان للصحافة والطباعة» 


الطبعة الثانيق ١/1139ه-19017م.‏ 


الكفراوي» عوف محمسودء سياسة الإنفاق العام في الإسلام وفي الفكر المالي الحديث» 


دراسة مقارنة؛ الإسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة, 405 1ه-1186م. 


«gg‏ محمد علي التحليل الإقتصادي» الإسكندرية؛ دار الجامعات المصرية؛ الطبعة 


.م١‎ 3581" git 


- ابن ماجه الإمسام الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني» صحيح سنن ابن ماجه» 


تاليف ناصر الدين الألباني» ca oll‏ مكتبة المعارف. 


- الإمام مالك بن انسء المسند Us gad‏ الإمام مالك بن انسء أعده وحققه حسين ابن نجمة 
المرغاني الجيلجلي وعدد الحليم بن محمد الهادي قابه» تقديم الأستاذ الدكثور مصطفى 
سسعيد الخن والمحدث الشيخ عبد القادر الارناؤوط؛ دمشق» بيروت» دار ابن كثير» الطبعة 


rate EY) الأولى»‎ 


- الماوردي؛ أبي الحسين علي بن محمد بن حبيب» الحاوي الكبيرء تحقبق وتعليق الشيخ 
علسي محمد معوض والشيخ عادل aes!‏ عبد الموجود؛ بيروت؛ دار الكثب العلميةء الطبعة 
الأولى 4114 ١ه-1144م.‏ 

- محدة محمد التركات والمواريثء الجزائر؛ باتنه. مطابع عمارء الطبعة الثانية» 1154م 

- المحمد» محمود أحمد «rare‏ كفاءة نظام_التمويل الإسلامي؛ رسالة ماجسئير» اربدء جامعة 


البرموك» ١٠10م‏ 


= محمد؛ قاسم موسى قاسم توزيع الثررة في النظام الإسلامي وأثره على النشاط 
الاقتصاديء Ube‏ ماجستير» اربدء جامعة اليرموك» 1157م, 


- مخلوف» حسنين محمد؛ المواريث في الشريعة الإسلاميةء جدة. دار المدني» (د.تث). 
- الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النبسابوري؛ صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد 


عبد الباقي؛ ببروت» دار الفكر» الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ه-۹۷۸١م,‏ 


- مشهور» أمير عبد اللطيف» الاستثمار في الاقتصاد الإسلاميء القاهرة مكتبة مدبولي» 
الطبعة الأولى» 41١‏ 1هس-1551م. 


- المصريء رفيق يونس» de‏ الفرائض والمواريث» مدخل تحلبلي» دمشق؛ دار call‏ 


ANNA EV EVO الطبعة الاولی»‎ 


- المصريء عبد السميع؛ عدالة توزيع الثروة في الإسلام القاهرة؛ عابدين» مكتبة وهبةء 
الطبعة الأولى» 5ه-1485ام. 


- المصلح» عبدالله بن عبد العزيز» قيود الملكية الخاصة؛ بيروت» مؤسسة الرسالةء الطبعة 


الأولى» EA‏ 1ه-1585ام. 


- المغنيء محمد خيري» علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والفانون السوري؛ 


بدون مكان نشرء (aa)‏ 


- ابن منظورء لسان العرب» القاهرة؛ الدار المصرية للتأليف. 


- ابن هشام» أبوم عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» السيرة النبويةء حقفها 
وضبطهًا وشرحها ووضع فهارسهاء مصطفى السقا وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي 
ell‏ بيروت» دار إحياء الثراث العربي» بدون طبعة؛ (4) ol jal‏ 

- هبلبروئر؛ روبرت» قادة الفكر الاقتصادي؛ ترجمة راشد البراوي» الفاهرة مكتبة النهضة» 
(ens)‏ 

- الهيئسيء علسي ابن أبي بكر» مجمع الزوائد؛ الفاهرة دار الريّان للتراث» بيروت؛ دار 
الكئاب العربي؛ بدون طبعة» ۷ (Vs)‏ أجزاء. 

- وافسي» علسي عبد الواحدء أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع؛ القسم 


السابع؛ الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء مؤثمر الفقه الإسلامي ٠١۹١‏ 


هء إدارة الثقافة والنشر في الجامعة 1404ه-1584م. 


- ياسسين» نجمان؛ نطور الأوضاع الاقتصادية في عصر الرسالة والراشدين» الموصل؛ بيت 


الموصل» بدون طبعة» ۱۹۸۸م. 


- يسري» عبد الرحمن» اس التحليل الاقتصاديء الإسكندرية مؤسسة شباب الجامعك 


A 


- « التتمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلامء الإسكندربة؛ مؤسسة شباب 


الجامعة» ١40١ه-1181م.‏ 


العامة في الإسلامء دراسة مقارئة» قطرء الدوحة دار 


¬ يوسفه يوسف أبراهيمء ۱ 


الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية؛ 504 ١ه-588ام.‏ 


